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مقدمة

جل وذلك من أركزیةظیم الإداري في أي دولة على أسلوبین وهما المركزیة واللامیرتكز التن

.توزیع النشاط الإداري في الدولة

ویعني النظام الإداري المركزي حصر الوظیفة الإداریة وتجمیعها في ید سلطة واحدة تنفرد 

ممثلها في بالبث النهائي في جمیع الإختصاصات الداخلیة في الوظیفة الإداریة عن طریق

بین الإداریةیع الوظیفة أما النظام اللامركزیة الإداریة فیقوم بتوز .عاصمة الدولة أو في أقالیمها

هذا  ویأخذ، خضوعها لرقابة الحكومة المركزیةمع، المركزیة و هیئات محلیة مستقلةالأجهزة

لمركزیة إلى هیئات أن تمنح الإدارة اها بوالتي یقصد ،الإقلیمیةاللامركزیة :النظام صورتین

وصورة .وإدارة المرافق ومصالحه المحلیةلامركزیة محلیة سلطة تسیر جزء من إقلیم الدولة 

بحیث ، شخصیة المعنویةالمشاریع والمرافق العامة بعض یة ویقصد بها منحاللامركزیة المرفق

.زیةتكون هذه الهیئات في ممارستها الإداریة تحت إشراف ورقابة الحكومة المرك

هناك من الدول التي تأخذ بالنظامین من بینها الجزائر، فالنظام المركزي یحافظ على 

، أما النظام اللامركزي فیعمل على تخفیف العبئ على الدولة ومشاركتها في وحدتهاو الدولة  كتماس

تأدیة مهامها، وذلك لإستحالة السلطة المركزیة في تولي كل الشؤون العامة، الأمر الذي دفع

17من المهام للهیئات المحلیة، والهیئات المحلیة حسب نص المادة جزءعن بالدولة بالتخلي

.هي البلدیة والولایة2020لدستور 

والتي تظهر خاصة في ،من الاستقلالیة  اقام المشرع الجزائري بمنح هذه الهیئات نوع

ا مقیدة بالوصایة الإداریة التي الجانب الوظیفي والمالي، إلا أن هذه الاستقلالیة لیست مطلقة وإنم

من أسباب إختیار الموضوع اعات المحلیة، تظهر في الرقابة المشددة على صلاحیات ومالیة الجم

تكمن في الاهتمام الشخصي بموضوع الهیئات فالدوافع الذاتیة :منها الذاتیة ومنها الموضوعیة

المجالات، كونها أقرب ة بإعتبارها الركیزة الأساسیة بنهوض الدولة وتنمیة البلاد في كافةالمحلی

تكمن في الإشكال الموجود بین القوانین البلدیة والولایة نظرا أما الدوافع الموضوعیة فهي ،للمواطنین

جود توازن في لوجود الإمتداد بینهما، فأحیانا یمتد إلى البلدیة وأحیانا أخرى للولایة، وذلك بعدم و 

، والمجلس الشعبي الهیئات المتمثلة في الوالي، ورئیس المجلس الشعبي البلديتلكبین لسلطاتا
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من أبرز مواضیع تبرز أهمیة دراسة هذا الموضوع في كون أن الهیئات المحلیة.البلدي والولائي

                                                                            .ريالقانون الإدا

القانون الاداري مواضیعمحلیة من أبرزكون أن الهیئات الي أهمیة دراسة هذا الموضوع فوتبرز 

إلى جانب التنظیمبالبحث والإهتمام وخاصة أن الجزائر تعتمد،فهي من المواضیع الجدیرة 

التنمیة تحقیق ور في دنظرا  لما یلعبانه من كزي، یم الإداري اللامر على التنظالمركزيالإداري

.المحلیة خاصة والوطنیة عامة

ما مدى توفیق :التي تطرح نفسها شكالیة الإفإن  أن ارتأینا الیه،سبقالى ماواعتبارا 

ارة المركزیة؟تحقیق التوازن بین إستقلالیة الهیئات المحلیة وتبعیتها للإدالمشرع الجزائري في 

على الاشكالیة المطروحة قسمنا بحثنا الى فصلین ،بحیث تناولنا في الفصل الاول وللاجابة 

.هر التبعیة، وفي الفصل الثاني مظامظاهر استقلالیة الهیئات المحلیة 
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الفصل الأول

مظاهر إستقلالیة الهیئات المحلیة في الجزائر

إن إستقلالیة الهیئات المحلیة هو عمود الإدارة المحلیة ونظرا لعدم وجود تعریف دقیق 

فإن "  ارللإستقلالیة الجماعات المحلیة فإننا سنبین مظاهره، بحیث في نظر الأستاذ عوابدي عم

یة إستقلالیة الجماعات المحلیة تقوم على تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدات محلیة تتمتع بالشخص

خدم مصالحها تالمعنویة تتولى إدارة شؤونها هیئات محلیة منتخبة بمقدورها إتخاذ القرارات التي 

تكون ضرورة أن "ذلك ، وأضاف الدكتور محمد أنیس قاسم جعفر إلى1"...بنفسها وبحریة

الجماعة المحلیة تتمتع بالاستقلال المالي والذي لن یكون إلا بوجود موارد مالیة ذاتیة وكافیة 

.2...."تسمح بممارسة صلاحیاتها وإدارة شؤونها

المبحث (وبالحدیث عن مظاهر هذه الاستقلالیة تم تقسیم الفصل إلى مبحثین لیكون

)المبحث الثاني(لمحلیة في الجزائر، ثم فيبعنوان الإستقلالیة الهیكلیة للهیئات ا)الأول

.الاستقلالیة الوظیفیة والمالیة للهیئات المحلیة في الجزائر

ئر، ، الجزادار المطبوعات الجامعیةم الإداري، الطبعة الثالثة، عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الأول، النظا-1

وهم أم حقیقة؟ :ل رمضان، إستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائراسمبی، نقلا عن ت241-240، ص ص 2005

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.13، ص 2009

، 1985ر، محلیة اللیبیرالیة والإشتراكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائمحمد أنس قاسم جعفر، دیمقراطیة الإدارة ال-2

.13ل رمضان، ص ب، نقلا عن تسم27-17ص ص 
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المبحث الأول

الاستقلالیة الهیكلیة للهیئات المحلیة في الجزائر

من خلال تقسیم ،الجماعات المحلیة بوجود الاستقلالیة الهیكلیة للهیئات المحلیةترتبط

استقلالیة وقیامها على أسس)المطلب الأول(في وجودها القانوني وحدات محلیة وذلك  إلىالدولة 

.)المطلب الثاني(الهیئات المحلیة

المطلب الأول

في الجزائروني لاستقلالیة الهیئات المحلیة التكریس القان

دساتیر إن التكریس القانوني لاستقلالیة الهیئات المحلیة یتجلى في تكریسها في مختلف ال

).الفرع الثاني(، وكذلك في القوانین المؤطرة للهیئات المحلیة)الفرع الأول(عرفتها الجزائر التي

الفرع الأول

التكریس الدستوري للهیئات المحلیة في الجزائر

الیوم، فقد ورثتها الجزائر ولیدةمركزیة لیست لالاإن تكریس الهیئات المحلیة بصفتها هیئات 

الأسمى عن باقي و ، للدولة ا أن الدستور یشكل القانون الأساسيلفرنسي، ونظرً من الإستعمار ا

مختلف الدساتیر في الجزائري قد نص وجسد الهیئات المحلیة القوانین، فنجد أن المؤسس الدستوري 

:ونجد منها

1963یة في ظل الدستور الهیئات المحلالتكریس :أولا

دیة وحدها كقاعدة اللامركزیة الاقلیمیة حتى وان اكتفى بالاشارة الى البل1963تبنى دستور 

، وهذا ما 1صراحة المكانة الهامة في تنظیم الدولةكرسللجماعة المحلیة دون ذكر الولایة حیث 

"منه التي تنص9یفهم من نص المادة  تتكون الجمهوریة من مجموعات إداریة یتولى القانون :

.تحدید مداها وإختصاصها

.350، ص 2017عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة، جسور للنشر والتوزیع، -1
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.1"ادیة والاجتماعیةتعتبر البلدیة أساسا للمجموعة التربیة والاقتص

بإستنساخها من دستور المؤسس الدستوري الجزائريوتجدر الملاحظة أن هذه المادة قام 

البلدیة هي المنظمة السیاسیة، ":منه التي جاء بمضمونها96/1الیوغسلافي حرفیا من المادة 

.2"اعدیةالإقلیمیة، الأساسیة لتنظیم الشعب العامل، وهي جماعة إجتماعیة وإقتصادیة وق

كذلك أن هذه المادة جاءت مثقلة وغیر واضحة لذا تم في تلك الفترة إصدار میثاق ویلاحظ

بشكل دقیق، 9، والتي كانت مهمته في هذا الشأن توضیح ما جاء في مادة 1964الجزائر لسنة 

.3بحیث أكد هذا المیثاق البلدیة قاعدة لتنظیم السیاسي لدولة

قتصادي، خاصة أنها تسعى إلى تحقیق إنسجام بین المصالح ووسیلة لتوجیه المجال الا

.4العامة

عن  مستقلفي هذا الدستور إعترف بالوجود المادي البلدیة ككیانفالمؤسس الدستوري

.5بحد ذاته یعتبر مظهر من مظاهر الإستقلالیةالجهاز المركزي، وهذا

.)المعدل والمتمم(1976دستور تكریس الهیئات المحلیة في ظل :ثانیا

7، بحیث المادة 6 9و 8و 7ل من المواد عرف هذا الدستور الهیئات المحلیة في ك

إشتملت بعض العناصر لقیام المركزیة بذكرها أن المجلس الشعبي كقاعدة للدولة وأنه إطار لتعبیر 

عن الإرادة الشعبیة ووسیلة لتحقیق الدیمقراطیة، كما یعكس ضرورة مشاركة الجماهیر الشعبیة في

تحدید محتوى إستقلال المالي مما ینقص غفلتسییر شؤون العمومیة، غیر أن المؤسس أهمل وأ

، 64ر عدد .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج، الإعلان المتضمن نشر دستور الجمهوریة 1963من دستور 9مادة -1

.1963سبتمبر 10الصادر في 

، تطبیق النظام اللامركزي في الجزائر إلى یومنا هذا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، خیرةمقطف -2

.11، ص 2002-2001كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

.11، ص نفسهالمرجع-3

.14، صنفسهالمرجع-4

في القانون، فرع الماجستیر إبتسام، نظام الوصایا الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة لنیل شهادة  شعمیو -5

.11، ص 2013-2012، 1الإدارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة

، 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976من دستور  9و 8و 7ظر المواد أن-6

.1976نوفمبر 24، الصادر في 94ر عدد .یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج



مظاهر إستقلالیة الهیئات المحلیة في الجزائرالفصل الأول                    

-6-

.1بكل استقلالیة هاالمحلیة في تسییر شؤونحریة المبادرة السلطات

المجالس المنتخبة بمكاسب الثورة، وفي الفقرة منه دائما یتم ربط 8بینما نجد أنه في المادة 

هم والفلاحین لكي تكون لالثانیة من هذه المادة أقصت باقي فئات المجتمع والإكتفاء بفئة العمال

أن یتوفر في ممثلي الشعب 9س المنتخبة، مع إشتراط في مادة القدرة بأن یكونوا ضمن المجال

.2فكلها تتعلق إذا بمكاسب الثورة مع إهمال إستقلالیتها في هذه الفترة،النزاهة والكفاءة وإلتزام

عطى أهمیة لنظام غیر أن تركیبها في هذا الدستور یؤكد أن المؤسس الدستوري أ

اللامركزیة وضرورتها، ومنح الجماعات المحلیة إختصاصات متعددة لاسیما في مجال الإجتماعي 

إن الدولة " :1976والاقتصادي، وما یثبت ذلك هو ما تم النص علیه في المیثاق الوطني لسنة 

ستفحال الجزائریة دولة موحدة غیر أن هذا لا یمنعها أن تتحصن ضد مخاطر المركزیة وإ 

.3"البیروقراطیة

كونه نص صراحة في المادة 1963وهذا الدستور جاء أكثر وضوحًا مقارنة عن دستور 

.4منه، بأن المجموعات الإقلیمیة هي الولایة والبلدیة وهذا یدعم إستقلالیتها36

1989دستور تكریس الهیئات المحلیة في :ثالثا

ا بالتخلي عن إن هذا الدستور جاء نتیجة التحویل التي شاهدتها الجزائر متمثلة أساس

، بحیث أن المشرع في هذه 5ا مجال التعددیة الحزبیةالواحد، فاتحً الحزبالاشتراكیة وسیاسة

، مؤیدًا بذلك النظام 6 16و 15و 14المرحلة تابع بالأخذ بالهیئات المحلیة في كل من المواد 

.14سابق، ص مرجعمقطف خیرة، -1

.14، ص نفسهمرجعال  -2

ناصر كریم، واقع اللامركزیة وتمویل الجماعات المحلیة في الجزائر بعد إستقلال، مذكرة لنیل شهادة الماستر، بلقاسم-3

.3، ص 2021/2022تخصص الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

.232عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -4

، الطور ئر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراهقلیمیة في حفظ النظام العام في الجزامریم بن عباس، دور الجماعات الإ-5

، 1د في الحقوق، فرع القانون الإداري، تخصص إدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة .م.الثالث ل

.19-18، ص ص 2020/2021الحاج لخضر، 

فیفري 28المؤرخ في 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور  16و 15و 14 أنظر المواد -6

01، الصادر في 9عدد .ر.، ج1989فیفري 23، یتعلق بنشر تعدیل الدستوري الموافق علیه بموجب إستفاء 1989

.1989مارس 
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المواطنین في شاركةاللامركزي والمجلس المنتخب كإطار للتعبیر عن الإرادة الشعبیة ومكان لم

العمومیة بتبني الصریح للدیمقراطیة المحلیة معتبرا كل من البلدیة والولایة الهیئات تسییر الشؤون

.1المحلیة الوحیدة دون غیرها

ا عن الدساتیر السابقة فقد قام هذا الأخیر بتجرید البلدیة من بحیث تجدر الإشارة أنه خلفً 

إقتصادیة، إجتماعیة، ثقافیة وإداریة وإكتفى بوصفها كل الصفات التي كانت تلازمها سیاسیة، 

البلدیة "....التي جاء في محتواها 15، وذلك بموجب المادة 2بالجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة

.3"هي الجماعة القاعدیة

:تتمثل فیما یلي1989ومن النقاط الأخرى التي تم ملاحظتها في دستور 

إستعمل مصطلح جماعات بدل المجموعات التي كان من هذا الدستور15في المادة -1

.1976من دستور 36منصوص علیها في المادة 

فأصبحت 1989أعطت مهام عدیدة، بینما في دستور 1976من دستور 36/2المادة -2

جماعة قاعدیة فقط، كون أن هذا التعدیل أبقى كلمة القاعدیة وألغى جمیع الأدوار الأخرى 

.4لبلدیة في ظل الحزب الواحدالتي كانت تقوم بها ا

عوض  « les collectivités territoriales »إستعمال عبارة الجماعات الإقلیمیة -3

collectivitésالمحلیةالجماعات  locales»« l فهذا یدل على أنه یوجد إختلاف بینهما، كما

.5أن الأولى أوسع نطاق من الثانیة

1996دستور للجماعات المحلیة فيتكریس :رابعا

ل جزئي مقارنة بسابقة، فقد سایر هذا الأخیر، وذلك بإبقاء نفس هذا الدستور عرف تعدی

طار الذي یعبر فیه الشعب یة حیث إعتبر المجلس المنتخب الإالنظرة فیما یخص الجماعات المحل

، جانفي 12، عدد سیاسیةمجلة العلوم القانونیة والات إسماعیل، النظام القانوني للجماعات المحلیة في الجزائر، جفری-1

.197، ص 2016

.19مریم بن عباس، مرجع سابق، ص -2

هادة الماستر، تخصص دولة خنیش تامر، فریطیس ولید، مرتكزات نظام اللامركزیة الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل ش-3

.43، ص 2020/2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ومؤسسات

.43، ص نفسهالمرجع-4

.43، ص نفسهالمرجع-5
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.1عن إرادته، ویمثل القاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة

وإعتبار ینمثتغیر أن هذا التعدیل إستمر في ،1989ستور وقد تم نقل نفس البنود من د

ن كان یمكن إ الجماعة الإقلیمیة من القضایا الأساسیة في الدولة وذات مكانة رفیعة ومتمیزة، و 

.2التكفل أفضل من حیث التفصیل والإثراء بالمقارنة عن سابقه

ن أیها البرلمان بیادین التي یشرع فمنه الموجودة في الم122/10ویفهم من المادة 

الجماعات الإقلیمیة تنشأ بموجب قانون، وهو ما تم إعادته في القوانین المؤطرة للهیئات المحلیة، 

.3وذلك یعني بعدم إمكانیة إلغاء واحدة منها أو إضافة جماعات إقلیمیة جدیدة إلا بنص دستوري

  2016 يدستو تكریس الجماعات المحلیة في التعدیل ال:خامسا

، 16، 15ار إلیها في كل من المواد في هذا التعدیل نجده عرف الهیئات المحلیة وأش

ویفهم من هذه المواد بأن المشرع إعتبر كل من البلدیة والولایة هي الجماعات الإقلیمیة ، 174

للدولة، وهي التي تشمل نظام اللامركزیة في الجزائر، إضافة إلى إعتبارها وسیلة للدیمقراطیة 

.5التشاركیة

  2020 يدستو یة في ظل التعدیل التكریس الجماعات المحل:سادسا

ن السلطات الجزائریة بموجب مشاورات بیفترة الحراك الشعبي السلمي جاء هذا التعدیل في 

، 6والمدنیین، وهذه التحولات المدسترة مست بالجماعات الإقلیمیة نالسیاسییلین عافمع مختلف ال

.12مرجع سابق، ص إبتسام،  شعمیو -1

.197مرجع سابق، ص ات إسماعیل، جفری-2

، الجزائر،2، العدد 1، مجلد مجلة الأكادیمیة للبحث القانونيتیاب نادیة، مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر، -3

  .20ص   2010

، 2016مارس 06مؤرخ في 01-16، الصادر بموجب قانون رقم 2016من دستور 17، 16، 15أنظر المواد -4

.2016مارس 07، الصادر في  14ج عدد .ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري، ج

مجلة حقوق وعلوم زرواقي الطاهر، ساري كمریم، الهیئات الإداریة المحلیة في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد، -5

.13، ص 2017، جانفي 7، جامعة خنشلة، العدد سیاسیة

  .22-21ص رجع سابق، ص مریم بن عباس، م-6
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، 191، 18، 17، 16بحیث أشار هذا التعدیل الأخیر على الجماعات المحلیة في كل من المواد 

ن المشرع إعتبر الجماعات المحلیة هي البلدیة والولایة، مع تأكد أن البلدیة ویفهم من هذه المواد بأ

.172ة بموجب المادة عة القاعدهي الجما

ویفهم كذلك بأن الدولة تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي ویقصد بهذا 

ارات الإداریة التي تتخذها الأخیر الشكل الجدید للدیمقراطیة وهو وسیلة لإختیار بدیل عقلاني للقر 

مجالس الشعبیة على مستوى المحلي، لتسییر شؤون المحلیة وتحریك عجلة التنمیة ومطالب 

المواطنین عن طریق مشاركتهم الفعلیة في إتخاذ القرار، حیث بدأت جذور الدیمقراطیة التشاركیة 

نتشر في الدول الأخرى من في الدول المتقدمة وبالضبط في الولایات المتحدة الأمریكیة وأخذت ت

وأعادت النص علیه في دستور 2016بینها الجزائر، بحیث كرسته صراحة بموجب دستور 

20203.

مصطلح المحلیة عوض الجماعات الإقلیمیة الذي استعملوتجدر الإشارة أن المؤسس 

كون عبارة بقى أن إستعمله الدساتیر السابقة غیر أن كغیر في التسمیة لا یرتب علیه أي أثریس

.عن مفردات

بأن العلاقات الموجودة بین الدولة والجماعة المحلیة في الجزائر 18ویفهم كذلك من المادة

قائمة على مبادئ التنظیم الإداري اللامركزي من خلال استقلالیة العضویة التي یحققها الإقرار 

الإنتخاب كوسیلة ص على القانوني للبلدیات والولایات كجماعات محلیة كما سبق وقلناه والن

ع لها بإختصاصات عدة ات، وإعتراف المشر لإختیار الهیئات التداولیة والتنفیذیة في البلدیات والولای

.4أصلیة مما یشكل لها دعما لإستقلالیتها

30مؤرخ في 442-20، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2020من دستور 19، 18، 17، 16أنظر المواد -1

، في الجریدة 2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020دیسمبر 

.2020دیسمبر 30، الصادر في  82ج عدد .ج.ر.الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج

.2020من دستور 17المادة -2

مجلة البحوث لعشاب مریم، التكریس الدستوري لمبدأ تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، -3

.197، ص 2016، 2ة ید، البل11العدد   ،نونیة و السیاسیةوالدراسات القا

مجلة ، 2020من دستور 18، قراءة قانونیة في علاقات الدولة بالجماعات المحلیة على ضوء المادة تیسمبال رمضان-4

.4، ص2021دیسمبر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، ،2، العدد 16، مجلد المعارف
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إلا أن هذه الاستقلالیة قیدها المشرع بتكثیف مظاهر عدم التركیز تتجلى في تعین السلطة 

ها یرتبطون بها سلمیا على مستوى الجماعات المحلیة، زیادة على الوصایا لممثلین عنالمركزیة

.1تها لدولة وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل في بحثنایالمشددة لها مما أسس علاقة تبع

الفرع الثاني

للهیئات المحلیة في الجزائرالتكریس التشریعي

لجماعات المحلیة وذلك في كل من بطابع اللامركزي ل هابعد إستقلاللجزائرإعترفت كذلك ا

تدعیم دور هذه الهیئات المتمثل ل، وكل هذا لهاالقوانین المؤطرة إلى میثاق البلدیة والولایة، إضافة 

) أولا(ویمكن إستخلاص ذلك في كل من قوانین البلدیة المتعاقبة في خدمة شؤون العامة المحلیة

).ثانیا(ومن قوانین الولایة المتعاقبة 

قانون البلدیة :أولا

، قانون رقم 24-67بخصوص قانون البلدیة أمر رقم محطاتإن الجزائر عرفت ثلاث

10-11، قانون رقم 90-08

:متعلق البلدیة24-67أمر رقم -1

البلدیة هي الجماعة إقلیمیة السیاسیة  أنعلى  24- 67مر رقم من الأ1نصت المادة 

ة والاقتصادیة والإجتماعیة، ثقافیة الأساسیة وتحدث البلدیة والإداریالسیاسیة،والإداریة والإقتصادیة

.2بموجب قانون

ویلاحظ من خلال هذا التعریف انه تم منح للبلدیة في ظل النظام الاشتراكي العدید من 

.الوظائف ومهام متنوعة

، مرجع 2020من دستور 18، قراءة قانونیة في علاقات الدولة بالجماعات المحلیة على ضوء المادة مبال رمضانتیس-1

.40سابق، ص 

18، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون البلدیة، ج1967ینایر 18مؤرخ في 24-67من أمر رقم 1المادة -2

.1967ینایر 
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وقد تمیز في هذه الفترة كونه متأثر في نموذجین 1967بحیث أن هذا أمر صدر في سنة 

هما النموذج الیوغسلافي، وكذا النموذج الفرنسي، فبالنسبة للنموذج الیوغسلافي فیعود سره مختلفین

وإعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولویة )النظام الإشتراكي(إلى وحدة المصدر الإیدیولوجي 

لیة تتمتع بإستقلا24-67في مجال تسییر العمال والفلاحین، غیر أن البلدیة في إطار أمر رقم 

.1أقل مقارنة بیوغسلافیا

أما فیما یخص النموذج الفرنسي فیظهر التأثیر بها بالنسبة لإطلاق إختصاص وكذا في 

.2بعض مسائل التنظیم

:متعلق بقانون البلدیة08-90قانون رقم -2

ورد في بحیث ، ستقلالالإیعتبر هذا القانون النص الثاني في تاریخ البلدیة في الجزائر بعد 

ا القانون بأن البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة مطلع هذ

بأن هذا التعریف إكتفى بوصف آنذاكوالإستقلال المالي وتحدث بموجب القانون، وملاحظ 

والتي نجد ،الصفات التي تم إلحاقها به سابقاالجماعة الإقلیمیة بالأساسیة مستغنیا في ذلك عن كل 

.3الثقافیةو قتصادیة، والإ داریة،والإ السیاسیة، فةمنها الص

كرسها هذه المرحلة تمیزت بخضوعها لمبادئ وأحكام جدیدة وكذلك تجدر الإشارة بأن 

وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد وإعتماد التعددیة الحزبیة، فهو في هذه الحالة 1989دستور 

ستقرار تحقیق الاالحزبیة، رغم أن هذا القانون حاولیعتبر أول قانون للبلدیة في مرحلة التعددیة 

خاصة مجال لصراع السیاسي داخل المجالسالفتح إلا أنهوالتوازن السیاسي في مجالس البلدیة

.4التي نصت على سحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي55من خلال تطبیق مادة 

.355الإداري، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، الوجیز في القانون-1

.355، ص نفسهالمرجع-2

24رجع سابق، ص مریم بن عباس، م-3

.356عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص -4
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المتعلق بقانون البلدیة  10-11ن رقم بصدور قانو 2011تما تطبیق هذا القانون إلى غایة 

سبب الثغرات القانونیة التي أفرزها تطبیق ب، لس البلدیةامجالالذي جاء بسبب الأزمات التي عرفتها 

علیها في المادة منصوصالوسحب الثقة كأزمة حل المجالس الشعبیة البلدیة ، 08-90قانون رقم 

341.

:متعلق بقانون البلدیة11-10قانون رقم -3

إن الرغبة في حل النقائص المسجلة خلال السنوات الأخیرة من خلال تطبیق القانون رقم 

، ونظرا لعجز هذه الأخیرة عن حل المشاكل الناجمة من 1990أفریل 07المؤرخ في 90-08

من تعدیلات على مختلف المجالات، أدخلت مجموعةالتعددیة الحزبیة ومسایرة التطورات في 

.102-11ذي یسیر المجلس الشعبي البلدي بموجب قانون رقم النص القانوني ال

جاء كماتسییر البلدیة،  عنرتبة تبحیث أن هذا القانون حاول إیجاد حلول للمشاكل الم

من حضور الجمعیات العامة للمجالس المواطنینمقراطیة التشاركیة من خلال تمكینلتحقیق الدی

لین لكل هذه الجمعیات لنقل إنشغالات المواطنین ووضع البلدیة، وتفعیل أدوار لجان الأحیاء كممث

ضورها في تمثیل حمن خلال توسیع المرأةالمواطن في صمیم إهتماماته، وكذا ترقیة حقوق 

.3المجالس المنتخبة

إن البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة ":منه1وفي مطلع هذا القانون تنص المادة 

.4"معنویة والذمة المالیة المستعملة وتحدث بموجب قانونللدولة وتتمتع بالشخصیة ال

بأن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان ممارسة ":2كما تضیف المادة 

.5"المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

.356عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص -1

.356، ص نفسهالمرجع-2

رة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم عبیر عصري، إصلاحات الإدا-3

خنیش تامر، ، نقلا عن 98-97، ص ص 2011-2010السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.58مرجع سابق، ص فریطیس ولید، 

03، الصادر في 37ج عدد .ج.ر.بالبلدیة، ج، یتعلق 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11من قانون رقم 1المادة -4

.2011یولیو 

.نفسهمرجع ال، 10-11من قانون رقم 2المادة -5
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ییر الشؤون العمومیة ویفهم من هذه المواد أن المشرع أقر مبدأ مشاركة المواطنین في تس

الإداري والمالي لالقإستتب عنها البلدیة الشخصیة المعنویة التي یتر 1المحلیة ومنح بموجب مادة 

وألغى في هذا القانون آلیة سحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي مع تعزیز مكانة الهیئة 

لالیة والتي سنتعرض إلیها قمظاهر إستتبر كل هذه النقاط من فإذا تع، 15التنفیذیة للبلدیة المادة 

  .الاحقً 

قانون الولایة:ثانیا

:محطات تتمثل فیما یليثلاثة رفعكذلك هو الأخر 

:المتعلق بقانون الولایة38-69أمر رقم -1

الولایة هي جماعة إقلیمیة ذات ":منه على أنها1عرف هذا الأمر الولایة في المادة 

جتماعیة وثقافیة وهي إ ولها إختصاصات سیاسیة وإقتصادیة و ،شخصیة معنویة وإستقلال مالي

".ون منطقة إداریة للدولةأیضا تك

منه بأن الولایة تحدث بموجب قانون یحدد إسمها ومركزها بموجب 2وأضافت المادة 

.1مرسوم

یفهم من هذه المواد بأن الولایة وحدة ترابیة الأساسیة كذلك لدولة إلى جانب البلدیة وتتمتع 

هذه الهیئة ما في مادة نجده وسع صلاحیات وإختصاصاتصیة معنویة وإستقلال المالي، بینبالشخ

.استقلالیتهایعزز امجالات وهذالفي مختلف 

صدر في ظروف جد صعبة من أجل وضع حد 1969مایو 23مر مؤرخ في وهذا الأ

الإداري والسیاسي للدولة للنظام القانوني الموروث عن الدولة الفرنسیة، حتى یكتمل الاستقلال 

.2الجزائریة حدیثة الاستقلال

مایو 23، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الولایة، ج1969مایو 23مؤرخ في 38-69أمر رقم -1

)ملغى(.1969

مجلة صوت الولائي في قانون الولایة الجدید،جلس الشعبي بلغالم بلال، واقع الرقابة الوصائیة الممارسة على الم-2

.126، ص 2014أفریل  1العدد   ،خمیس ملیانةجامعة،القانون
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:المتعلق بقانون الولایة09-90قانون رقم -2

الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع "في مطلع هذا القانون نص على أن 

.1"تنشأ الولایة بقانونوتشكیل مقاطعة إداریة للدولةبالشخصیة المعنویة واستقلال المالي

أن الولایة هي هیئة مستقلة عن الإدارة المركزیة وتتمتع بشخصیة معنویة وتتمتع :منهایفهم

.بذمة مالیة مستقلة

الولایة صدر قانون المتعلق ب1990أبریل 07وتجدر الإشارة بأن هذا القانون مؤرخ في 

ماد تاحد وإععلى رأسها إلغاء نظام الحزب الو 1989أقرها دستور لسنة دئ وأحكام جدیدة وفقا لمبا

.2التعددیة الحزبیة

:متعلق بقانون الولایة07-12قانون رقم -3

1990نص هذا القانون على بعض مظاهر الاستقلالیة بطریقة مماثلة لقانون الصادر في 

 ةوالمتمثلة أساسا في إعتماد الإنتخاب كوسیلة لإختیار أعضاء المجالس الشعبی)90-09(

.3منه 12دة الولائیة، وهو ما یظهر في الما

كریس القانوني للولایة حیث تلك في ذلكن هذا القانون جاء بمظاهر أخرى جدیدة ویظهر 

:كما أضافت بأنه، 4"بأن الولایة جماعة إقلیمیة للدولة، تحدث بموجب قانون ":1تنص المادة 

العمومیة وتتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسیات، "الدائرة الإدارة غیر المركزیة للدولة"

التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة، وهذا یدل على الرغبة في تغلیب النزعة 

موجودة بینهما ب ما ینجم من علاقة عدم التركیز المركزیة في الولایة على حساب اللامركزیة بسب

.5وهذا إذا لا یدعم إستقلالیتها فیما یخص هذا الشأن

11، الصادر في  15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج1990أبریل 07مؤرخ في 09-90من قانون رقم 1المادة -1

)ملغى.(.1990أبریل 

  .126ص بلغالم بلال، مرجع سابق، -2

.، مرجع سابق07-12من قانون رقم 12المادة -3

، مرجع سابق07-12من قانون رقم 1أنظر المادة -4

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، "برازة وهیبة، إستقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري-5

.48، ص 2017معة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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المطلب الثاني

في الجزائرإستقلالیة الهیئات المحلیة أسس 

مستقلة تتمتع بالشخصیة إداریةفي وجود وحدات الإقلیمیةاستقلالیة الجماعات أسستتمثل 

والاعتراف لها بهذه )الأولالفرع (الدولة وهو  إقلیمالمعنویة ضمن نطاق جغرافي معین في 

واستعمال الانتخاب كوسیلة لانتقاء )يالفرع الثان(الشخصیة یمكنها من سلطة اتخاذ القرارات وهو

.)الفرع الثالث(وهو  أعضائها

الفرع الأول

التمتع بالشخصیة المعنویة

تعتبر الشخصیة المعنویة عنصر من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها الهیئات الإقلیمیة، 

وللإلمام بها لا بد ، بالشخصیة المعنویةالجزائري للهیئات المحلیة بحق التمتعإعترف المشرع لذلك

، )ثانیا(المتعلقة بها لطبیعة القانونیةمن ثم لو  )أولا(من التعرض للتعاریف التي تعرض لها الفقه 

).ثالثا(ثارها من ثم لأو 

.تعریف الشخصیة المعنویة وأهمیتها: أولا

، ولها )1(إعترف المشرع للهیئات المحلیة بالشخصیة المعنویة حیث تطرق إلى تعریفها 

).2(همیةأ

 .ةتعریف الشخصیة المعنوی-1

إن إضفاء الشخصیة المعنویة على الهیئات المحلیة یحقق لها قدر من الحریة في 

مواجهة السلطة المركزیة، وهذا ما یؤدي  في يبهالتصرف، ویدعم الاستقلال الذي یجب أن تتمتع 

.1لقانونیةإلى تأكید الشخصیة المعنویة للوحدات المحلیة من الناحیة الفقهیة وا

كان الاعتراف بالشخصیة القانونیة مقتصرة على الأشخاص الطبیعیین فقط، فلا یمكن 

لغیرهم التمتع بها، لأنه قادر على مباشرة التصرفات القانونیة والإفصاح عن إرادته بكل حریة، إلا 

ب أنّ الضرورة أدت إلى الإعتراف للأشخاص المعنویة بهذا الحق، حیث أصبح لهم حق إكتسا

في القانون، فریدة مزیاني، المجالس المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة-1

.17، ص 2005قسنطینة، ،جامعة منتوري،كلیة الحقوق
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الحقوق وتحمل الإلتزامات مثلهم مثل الأشخاص الطبیعیة، وذلك عن طریق ممثلیهم، حیث یقوم 

حیث عرفها العدید من الفقهاء،  فتعار یولحسابهم، وللشخصیة المعنویة عدة باسمهمبالأعمال 

مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل ":ومن بینهم عمار بوضیاف حیث قال أنّها

یرى أن مجموعة من الأموال  هأي أن.1"غرض معین ومعترف لها بالشخصیة القانونیةتحقیق 

.والأشخاص تعمل على إكتساب حقوق وتحمل إلتزامات من أجل تحقیق غایة مشروعة

كل مجموعة من الأشخاص والأموال تستهدف ":أنهاوعرفها الأستاذ ناصر لباد على 

رصد لمدة زمنیة محدودة لتحقیق غرض معین بحیث موال تأو مجموعة من الأ، "غرضا مشروعًا

الحقوق، وتحمل إلتزامات، بحیث لهذه المجموعة من الأشخاص لإكسابتكوین لها أهلیة قانونیة 

.2جماعیة مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة للأفراد المجموعةمصلحةأو الأموال 

بوعلي على أنها مجموعة الأشخاص ، سعید یقي، مریم عمارةوعرفها كل من نسرین شر 

موال التي تستهدف إلى تحقیق غرض معین، والتي یعترف القانون بالشخصیة بالقدر اللازم والأ

.3لتحقیق ذلك الغرض

:أهمیة الشخصیة المعنویة-2

  )ب(، ولها أهمیة قانونیة)أ(للشخصیة المعنویة أهمیة فنیة 

:الأهمیة الفنیة- أ

الشخصیة المعنویة في مجال التنظیم الإداري في إعتبار تكمن الأهمیة الفنیة لفكرة 

ة في عملیة تقییم الأجهزة والوحدات التي یتكون منهامالشخصیة المعنویة الوسیلة الفنیة الناج

، وتحدید االنظام الإداري، ووسیلة لتوزیع مظاهر وإختصاصات السلطة الإداریة إقلیمیا ومصلحیً 

.4العلاقة بینهما

.135عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص-1

.96، ص 2005الجزائر، ، القانون الإداري، التنظیم الإداري، الطبعة الثالثة، لدار النشر والتوزیع،لباد ناصر-2

نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار بلقیس للنشر، -3

.45بدون سنة النشر، ص الجزائر،

د یاقوت، الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، دراسة حالة ثلاثة بلدیات، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة قدی-4

الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.20، ص 2011-2010تلمسان، 
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.ونیةالقانالأهمیة- ب

لفكرة الشخصیة المعنویة دور قانوني في تنظیم أعمال الوحدات والسلطات الإداریة، إذ 

بواسطتها یمكن القیام بالأعمال والوظائف الإداریة بواسطة أشخاص طبیعیین، فهم یقومون بأعمال 

أنها مادیة وقانونیة بإسم الدولة ولحسابها، وتعتبر هذه الأعمال أعمال أشخاص إداریة بالرغم

.1أنجزت بواسطة أشخاص طبیعیة

الطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة:ثانیا

لقد أثار جدلاً فقهي على الإعتراف بالشخصیة المعنویة للأشخاص الغیر الطبیعیة، 

وتیار آخر أنكر وجود ،بحقیقة الشخصیة المعنویة أقروتعددت وجهات النظر لذا نجد تیار 

المعنویةالشخصیة إفتراضیة لذا سنتعرض النظریات وجهةخر إعتبرهاالشخصیة المعنویة وتیار آ

).2(ونبین موقف المشرع الجزائر من فكرة الشخصیة المعنویة،)1(

:نظریات الشخصیة المعنویة-1

ها إفتراضیة بر ، وجهة أخرى تعت)ب(وهناك جهة تنكر بوجودها ،)أ(فهناك جهة تؤید الفكرة 

:شخصیة المعنویةالنظریة المؤیدة لفكرة ال- أ

:الاعتبارينظریة الوجود الحقیقي للشخص .1

دة لشخصیة المعنویة أساسها إجتماع عاوسالي، ومفادها أن وریوهومن أنصارها الفقیه 

وهذا الإجتماع یؤدي إلى نشوء إرادة مشتركة منفصلة عن أفراد لتحقیق غرض معین ومشروع، 

ن تدخلت الدولة فإن تدخلها لا یعني إ نویة وحتى و إرادة المكونین وهي أساس فكرة الشخصیة المع

.2یتجاوز الأمر حد الإعتراف بهنها هي التي أنشأت الشخص المعنوي بلأ

:نظریة المجاز القانوني.2

، ویرى أصحاب هذه النظریة أن فكرة الشخصیة المعنویة ما هي إلایتزعمها الفقیه سافیني

إلیها المشرع في الدولة كحیلة قانونیة لتتمكن ، لجأ3واقعمحض إفتراض ولیس لها أساس من ال

، اللامركزیة الإداریة وتطبیقها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون العام المعمق، كلیة إدینارن نوارة-1

.11، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.48نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -2

.137عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -3
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الهیئات والتجمعات من تحقیق أغراضها وأهدافها حتى تكون لها أهمیة إكتساب الحقوق وتحمل 

.1الإلتزامات والواجبات

:نظریة الحقیقیة التقنیة- ب

الثالثة لتفسیر الشخصیة الاعتباریة ویستلهم أصحابها تمثل هذه النظریة على المحاولة

، أن ابقتین حیث یستعیدون أحد مظاهرهامن كل من النظریتین الس"یني ومیشیوج"ولاسیما 

، فالمصالح الجماعة عفویة، جدیةلا أنها لیست حقیقةخص الإعتباري یمثل فعلا حقیقیة إالش

 أي والمجموعات لیس لها نفس طبعة الشخص الطبیعي، أنها تفرض فقط الاعتراف القانوني

نما هو حقیقة تابعة من إ لیس وهما قانونیا و  يحق، فالشخص الاعتبار للون موضوع القابلیة لأن تك

.2اعتبر هذه النظریة الأكثر إقناعً العالم ومن التقنیة القانونیة، وت

:موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصیة المعنویة-2

في المادة فكرة نظریة الشخص الإعتباري، حیث نص علیها صراحة أخذ المشرع الجزائري ب

الدولة، الولایة، البلدیة:الأشخاص الاعتباریة هي:من القانون المدني والتي تنص49

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

المدنیة والتجاریةالشركات -

الجمعیات والمؤسسات-

 الوقف-

.3كل مجموعة من الأشخاص والأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة-

یة المعنویة الشخصأثار :ثالثا

:یترتب على إكتساب الشخصیة المعنویة عدة نتائج منها

.47نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات یة الدستوریة للجماعات الإقلیمیةبوملیل موراد، الحما-2

.27، ص 2018المحلیة والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 49أنظر المادة -3

، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78
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:ذمة مالیة مستقلة-1

بذمة مالیة مستقلة عن الدولة من جهة، وعن الذمة المالیة  يیتمتع الشخص الاعتبار 

.1الأشخاص المكونین له من جهة أخرى

:الأهلیة-2

في الحدود التي یبینها طبعاانونیة وهذا یخول للهیئة المستقلة القیام بأعمال تنتج أثارها الق

زامات، ولا تكون مثل ت، حیث أن هذه الأهلیة تسمح له من إكتساب الحقوق وتحمل الإل2القانون

.مقیدة هيأهلیة الشخص الطبیعي بل 

:موطن مستقل-3

للشخص المعنوي موطن خاص به یختلف عن موطن الأشخاص المكونین له، وهو عادة 

.3الذي یوجد فیه مركز إدارةالمكان أو المقر

:نائب یعبر عن الهیئة أو الشخص المعنوي-4

لا یتمتع الشخص المعنوي بوجود مادي ملموس یمكن أن یرى بالعین المجردة، وإلا لماذا 

.4بإسمهویتقاضىشخصًا معنویًا، لذا وجب أن یمثله شخص طبیعي یتحدث ویبرم العقود سمي 

....، ورئیس المجلس الشعبي البلدي نائب عن البلدیةالوالي نائب عن الولایة:مثلا

:التقاضيحق -5

یمكن للهیئة المحلیة أن تقاضي دولة أو هیئات عامة أخرى أمام القضاء ولها حق رفع 

على أفراد وهیئات دعوى بإلغاء قرارات صادرة عن السلطة المركزیة، كما یمكن أن ترفع دعاوي

طراف حق رفع دعاوي علیها متى توفرت شروط رفع خاصة، وفي نفس الوقت یكون لهذه الأ

.5الدعوى

.85نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، مرجع سابق، ص -1

.137عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2

.55ریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، مرجع سابق، ص نسرین ش-3

طاجنین فوزیة، یعقوبي طاوس، الجماعات المحلیة في الجزائر، تكریس اللامركزیة لإدارة أم إمتداد للإدارة المركزیة، -4

السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الهیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.18، ص 2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.14محمد جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص -5
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:تعاقدال-6

قدرة القانونیة لتتولى الهیئة المحلیة عملیة إبرام العقود بواسطة ممثل قانوني لها، یكون له ا

.1أو أي شخص أخر عام أو خاص أو أي شخص طبیعيعلى التعاقد سواء مع الدولة 

الفرع الثاني

هر من مظاهر الإستقلالیة المحلیة في الجزائرسلطة إتخاذ القرار كمظ

تخول الولایات  أنینبغي للامركزیة ":نهأعلى  1976لقد نص المیثاق الوطني لسنة 

ن المجالس الشعبیة وحدها حق البث في أوالبلدیات كامل الصلاحیات للنظر في كل المشاكل و 

.2"كل المیادین المندرجة في إطار المركزیة

یة الممنوحة لكل من الولایات والبلدیات لحل مشاكلها نص أن هذه الحرّ یفهم من هذا ال

وهذا یعتبر بنفسها ، أي أن للجماعات المحلیة سلطة إتخاذ قراراتها بنفسها دون تدخل طرف آخر

:مظهر من مظاهر الاستقلالیة ومن بینها

حریة المبادرة: أولا

بدایة أي یباشر إختصاصها بمحض التي تعمل في ال يومعناه أن الهیئات اللامركزیة ه

بعد ذلك دور الرقابة الإداریة معنى ذلك أن السلطة المركزیة لیس لها في التدخل یؤديإرادتها ثم 

ص علیها القانون أو حیث یجیز لها المشرع ذلك، كما أن هذه نمطلقا إلا في الحالات التي 

إذا هي رفضت لأن ذلك معینئات المحلیة على إتخاذ قرارالسلطات لیس لها أن تجبر الهی

إستغلالها إستغلال أصیل ولیس منحة من السلطة  يهو منطق إستقلال الهیئات اللامركزیة وأ

.3المركزیة

أي أن للهیئات المحلیة تباشر أعمالها بمحض إرادتها وتتخذ قراراتها بنفسها بعیدا عن 

.الضغوطات التي تفرضها السلطة المركزیة

.26أودینارن نوارة، مرجع سابق، ص -1

.22تیاب نادیة، مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص -2

.47بوملیل موراد، مرجع سابق، ص -3
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كانیة تعدیل هذه القرارات من السلطة المركزیةإمعدم : ثانیا

على التصرفات القانونیة الصادرة السلطة المركزیة إلا التصدیق أو عدم المصادقةما على 

عن السلطات الإداریة اللامركزیة، دون أي تعدیل لأن محاولة التعدیل یعتبر حلولا للسلطة الوصیة 

ومقابل ،م الوصایة الإداریة المنصوص علیها قانونیامحل الجماعات الإقلیمیة، وهو ما یخالف نظا

كل هذا وكنتیجة لتمتع الجماعات الإقلیمیة بالاستقلالیة في إتخاذ قراراتها فإنها مسؤولة مسؤولیة 

.1كاملة عن النتائج المترتبة على تنفیذها

الفرع الثالث

الإنتخاب

مكن المواطنین یلة التي تق الدیمقراطیة، فهو وسیعتبر الإنتخاب أداة عملیة لتحقی

في التعبیر عن أرائهم ومشاركتهم في تسییر شؤونهم بأنفسهم من خلال إختیار ممثلیهم الذین یلقى

.2علیهم عبئ هذا التسییر

ا یعتبر في الناحیة القانونیة عنصرًا أساسیا لقیام الإدارة المحلیة وشرطً ونظرا لأن الإنتخاب 

وبدونه تكون الهیئات المحلیة في حالة ،الإقلیمیة فهو یحقق الإستقلالیةلازما لقیام اللامركزیة

.3لمحلي إنعدمت الإدارة المحلیة بالمعنى القانونيلال االإستقتبعیة للسلطات المركزیة، ومتى إنعدم 

الفریق الأول یدعم فكرة المجالس :قینیوفي هذا الصدد إنقسم الفقهاء حسب آرائهم إلى فر 

أخذ به المشرع ماهو الإتجاه الذيویاترى، )ثانیا(والفریق الثاني یعارض هذا المبدأ)لاأو (المحلیة

).ثالثا(الجزائري

.د للمبدأ الإنتخابالاتجاه المؤی: أولا

من عناصر الإدارة المحلیة سواء كان یرى أنصار هذا الإتجاه بأن الإنتخاب یعد عنصر 

واسع لتدخل السلطة المركزیةمجال سیلة الجدّ هامة تفتح بلدیة، فغیاب هذه الو  أوفي شكل ولایة 

.23، ص تیاب نادیة، مرجع سابق-1

.19طاجنین فوزیة، یعقوبي طاوس، مرجع سابق، ص -2

.23تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -3
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.1في شؤون الإدارة المحلیة وهو ما یفقدها استقلالیتها ویجعلها تابعة لسلطة الوصایا

في هذا الشأن بأن اللامركزیة تتضمن أمرین هما إنتخاب "هوریو"بحیث یرى الفقیه 

نه في ظل النظام لأالمتعلقة بالمسائل المحلیة، المجالس المحلیة، وأن تتخذ هذه المجالس القرارات 

المركزیة الإداریة فإن الموظفین هم معینون من قبل السلطة المركزیة ویخضعون لها عن طریق 

.2السلطة الرئاسیة

:هذا الإتجاه ادهاومن الحجج التي إعتم

، كون استقلال الهیئات المحلیة في مواجهة السلطة المركزیةیضمنیرى بأن الإنتخاب-1

تها الإداریة امباشرة صلاحیأثناءالتنظیم اللامركزي الإقلیمي یهدف إلى منح السلطات المحلیة 

.3السلطة المركزیة عن المحلیة قدرًا من الاستقلالیة

في تسییر شؤونهم بنفسهم، كما أنه یمكن المواطنینسد حق الإنتخاب یحقق الدیمقراطیة ویج-2

على تنمیة وخاصة أن المجالس المحلیة تعمل ،عمل الإداريفئة المنتخبین من التدرب على ال

.4في الدولة في الإرتقاء بالمهام القیادیةالمنطقة وتساهم مواطنيقدرات ومهارات 

تكریس معنى إستقلال المجالس المحلیة من جهة وتلائم نظام الإنتخاب مع مبدأ الدیمقراطیة -3

.5الذي یؤید الأخذ بنظام الإنتخاب من جهة أخرى

.الإتجاه المعارض لمبدأ الإنتخابات:ثانیا

شرط لقیام النظام اللامركزي، بأن الإنتخاب لیس دوقيیرى أنصار هذا الاتجاه من بینهم 

متع هذه الجماعات بالاستقلالیةتفهو إذا لیس له أي أثر على إستقلالیة الجماعات المحلیة، فت

سوداني كلثوم، حملاوي فتیحة، النظام لقانوني للإدارة المحلیة في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -1

.21-20، ص ص 2014-2013جامعة أدرار، الجزائر، 

تخصص قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماستر  في الحقوق،المحلیة الإدارةالاتجاهات المعاصرة لنظام ،ريسكینة عاشو -3

 .31ص ، 2014،بسكرةیضر،جامعة محمد خ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الإداري

.31، ص مرجع نفسه -3

.20سوداني كلثوم، حملاوي فتیحة، مرجع سابق، ص -4

، العدد  مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیةلزهراء، الجماعات المحلیة في الجزائر بین التبعیة وإستقلال، تیشوش فاطمة ا-5

.385، ص 2016، الأغواط، جانفي 3
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.1قلالیة من الناحیة القانونیةبغض النظر عن الوسیلة التي تتحقق بها هذه الإست

فهذا یعني بأنه لا یوجد ضرر أن یعین أعضاء المجالس المحلیة، بشرط أن یكفل لهم 

:الإستقلالیة ومن أهم الحجج التي إستند إلیها هذا الإتجاه تتمثل فیما یلي

.لقضاة معینون في أغلب النظام القانونیةاإن السلطة القضائیة مستقلة، رغم أن -1

أشخاص غیر أكفاء، أي قد تودي إلى إختیار أشخاص  لإدارةتلحق بااهرة الإنتخاب قد إن ظ-2

وعي نقصلادون المستوى، لیس لدیهم الكفاءة اللازمة، خاصة في الدول النامیة، وذلك نظرً 

أفرادها، وفي كثیر من الدول یتم توظیف وإختیار أشخاص عن طریق القرابة، المصلحة، لذا 

بأنه ینبغي العدول عن الإنتخاب للحد من هذه الظواهر السلبیة، كما أن یرى هذا الاتجاه 

ضعف المنتخبین یفتح مجال واسع لسلطة المركزیة للتدخل في الإدارة المحلیة وإفقدها 

.2للإستقلالیتها

وقد تؤدي كذلك هذه الظاهرة إلى الفهم الخاطئ لطبیعة اللامركزیة من قبل المنتخبین الذین قد -3

جهات السیاسیة المختلفة إلى تحویلها إلى اللامركزیة السیاسیة، وهذا قد یؤدي إلى تحركهم ال

تشویه الدیمقراطیة التي تسعى الدولة تحقیقها، بإعتبار أن المنتخبین یشاركون الدولة بموجب 

.3إدارتهم لتلك الهیئات في وسائل القانون العام

لإدارة المحلیة مكانتها، حیث یسلب أن هذا الرأي منتقد لأنه لا یعطي لوتجدر الإشارة

.4إستقلالیتها وحریة إختیار المجالس المنتخبة

.موقف المشرع الجزائري:ثالثا

ن المشرع الجزائري على أسلوب الإنتخاب في تشكیل المجالس المحلیة بحیث نجد أأكد 

، وكذا في )2(وفي القوانین المؤطرة للجماعات المحلیة )1(أسلوب الإنتخاب مكرس في دستور 

، وفي هذا ضمانة دستوریة تؤكد وتضمن مبدأ إستقلالیة أعضاء المجالس )3(قانون إنتخابات 

.21، نقلا عن تاسیمبا رمضان، مرجع سابق، ص 20أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -1

.21سوداني كلثوم، حملاوي فتیحة، مرجع سابق، ص -2

، عددمجلة المعارفحلیة، مدلولها، معاییرها وبیان مستلزماتها، مبوعمران عادل، دكاس كمال، إستقلالیة الجماعات ال-3

.31، ص 2016، البویرة، 8

.385تیشوش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -4
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.1المحلیة

:في الدستور-1

نیتكو نصت الدساتیر الجزائریة بأن الإنتخاب هي الطریقة الأساسیة التي یتم عن طریقها

في  1996، بحیث في نظر دستور المجالس المعبرة عن إرادة الأشخاص المعنویة العامة الإقلیمیة

مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الإجتماعیة، المجلس علىتقوم الدولة ":منه 14مادةال

".المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلطات العمومیة

س المنتخب قاعدة یمثل المجل":منه تأكیدًا له بنصها16مادة الوهذا ما أعادته في 

.2"اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسیر الشؤون العمومیة

المجلس المنتخب هو الإطار ....":بأن15/2فیرى بموجب المادة 2016أما دستور 

17ذلك المادة  على وأكدت ،"، ویراقب عمل السلطات العمومیةإرادتهالذي یعبر فیه الشعب عن 

ة، ومكان مشاركة المواطنین في یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزی":منه بنصها على أنه

.3"یر الشؤون العمومیةتس

فقد نص على هذا المجلس المنتخب مثل ما نص 2020بینما في التعدیل الأخیر لسنة 

، 2020من دستور 16/2لكن في مواد مختلفة، بحیث نص علیها في المادة 2016علیه دستور 

.4منه16/2أكد فیه ما جاء في المادة 19وفي المادة 

:القوانین المؤطرة للهیئات المحلیة-2

فتها الجزائر سواء المتعلقة بقوانین ر المحلیة التي عللهیئاتكرست وأكدت القوانین المؤطرة 

بأن العضویة في المجالس المحلیة لا تكون إلا عن طریق الإنتخاب وهذا ما ،البلدیة أو الولایة

:ص التالیةتأكده النصو 

مذكرة ماستر، حلیة الجزائریة،قمنة بختة، أسس إستقلالیة هیئات الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام الإدارة الم-1

.47، ص 2017-2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة، تخصص دولة ومؤسسات

، 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996من دستور  16و 14المادة -2

.1996دیسمبر 08، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.ج

، مرجع سابق2016من دستور  17و  15/2المادة -3

.، مرجع سابق2020من دستور  19و 16/2المادة -4
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بأن        منه3المتعلق بقانون البلدیة فنجده أكد في المادة 24-67بالرجوع إلى الأمر رقم -

للبلدیة إسم ومركز یدیرها مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي المكون من "

3بموجب المادة 1990، وهو ما تم تأكیده مرة أخرى في تعدیل قانون البلدیة لسنة 1"بلدیتین

یدیر البلدیة مجلس منتخب وهو المجلس الشعبي ":بنصها على أنه08-90من قانون رقم 

، وفیما یخص القانون الساري حالیا فقد جاء غامض، ولا یفهم منه 2"البلدي وهیئة تنفیذیة

تلقائیا بأن العضویة في المجالس المنتخبة تكون بالإنتخاب مثل ما جاء صراحة في قانون رقم 

.بل یفهم ضمنیًا24-67لأمر رقم وفي ا 90-08

حذف فیها المشرع عبارة مجلس وعوضها بعبارة المواطنة بنصه 10-11كون أن قانون رقم -

البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، ومكان لممارسة المواطنة ":منه بأن2في المادة 

جاد تعریف محدد فیصعب إی، 3"وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسیر الشؤون العمومیة

للمواطنة غیر أنه یشیر بمفهومه السیاسي على الحقوق التي یتمتع بها حامل الجنسیة 

حق التصویت "الجزائریة والواجبات المفروضة علیه، والإنتخاب یندرج ضمن الحقوق السیاسیة 

.4لممارسة المواطنة

ینص 38-69الأمر رقم من 3الشيء الذي تم إثباته كذلك أول قانون للولایة في لمادة  وهو-

یتولى إدارة الولایة مجلس الشعبي منتخب بطریق الإقتراع العام، وهیئة تنفیذیة تعین ":بأنه

نص كذلك في 1990وفي تعدیل قانون الولایة لسنة ، 5"من قبل الحكومة ویدیرها الوالي

الولائي للولایة مجلس منتخب یسمى المجلس الشعبي":09-90من القانون رقم 3المادة 

من قانون رقم 12وفي التعدیل الأخیر نص في المادة ، 6"وهو هیئة المداولة في الولایة

.، مرجع سابق24-67من الأمر رقم 3المادة -1

11، الصادر في 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج1990أبریل 07المؤرخ في 08-90من القانون رقم 3المادة -2

یولیو 3، الصادر في 37ج عدد .ج.ر.، ج2011یونیو 22المؤرخ في 10-11انون رقم  بالق)ملغى(، 1990أبریل 

.، المعدل والمتمم2011

.، مرجع سابق10-11من القانون رقم 2المادة -3

.23أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -4

مرجع سابقیتضمن قانون الولایة، ، 38-69أمر رقم -5

ولایة، مرجع سابقیتعلق بال، 09-90قانون رقم -6
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12-07" إن للولایة مجلس منتخب عن طریق الإقتراع العام یدعى المجلس الشعبي :

.1"الولائي وهو هیئة مداولة

لس محلي جماعة محلیة على مجویفهم من كل هذه النصوص بأن في الجزائر تتوفر كل 

، حیث تتوفر البلدیة على هیئة مداولة منتخبة تسمى المجلس الشعبي البلدي، كما أن منتخب

الولایة تتوفر على هیئة مداولة منتخبة تسمى المجلس الشعبي الولائي، وتمارس هذه المجالس 

.2المحلیة أعمالها عن طریق مداولات

:في قانون الإنتخابات-3

الشعبیة سواء البلدیة لمجالسلمفصل لمبدأ إنتخاب شكلابات بكرس قانون الانتخ

الجدید تكریسه لمبدأ الإنتخاب في مادته 01-21أو الولائیة، بحیث أكد القانون العضوي رقم 

لمجلس الشعبي الولائي لعهدة ینتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي وا"التي نصت على169

.فضیلي دون مزجالقائمة المفتوحة، وبتصویت تسنوات بطریقة الاقتراع النسبي على)5(

,سبق إنقضاء العهدة الجاریةالتي ت)3(الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثةتجرى 

96ص علیها في المواد تلقائیا في حالة تطبیق التدابیر المنصو غیر أن العهدة الجاریة تمدد

.3"الدستورمن 101و 98و

كرستبل تم ، نتخاب التي عرفتها الجزائره في قوانین الاوهذا لا یعني أنه لم یتم تكریس

أكد  .134-89من قانون رقم 75هذا المبدأ من أول قانون إنتخاب عرفته الجزائر في المادة 

، یلغي قانون 2012فبرایر 29، الصادر في 12ج عدد .ج.ر.، ج2012فبرایر 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم -1

.، یتعلق بالولایة09- 90رقم 

بودفار عبد الكریم، بوتعیة حبیب، مدى إستقلالیة الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -2

-2015صص قانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، تخ

.17، ص 2016

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس 10، مؤرخ في 01-21من الأمر رقم 169المادة -3

.2021مارس  10، الصادر في 17ج عدد .ج.ر.الإنتخابات، ج

، 32ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإنتخابات، ج1989غشت 7، مؤرخ في 13-89من قانون رقم 75المادة-4

).ملغى(.1989غشت 7الصادر في 
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.1منه كذلك65لقانون الانتخابات كذلك في المادة 10-16تعدیل قانون رقم 

الثانيالمبحث 

ئات المحلیة في الجزائرالإستقلالیة الوظیفیة والمالیة للهی

تظهر كذلك إستقلالیة هذه الهیئات في الجانب الوظیفي، بحیث یقصد بالاستقلال الوظیفي 

أن یكون هناك صلاحیات وإختصاصات تمارسها هذه الجماعات لیكون لها دور رئیسي وسلطات 

ات لهذه فعلیة في إدارة المرافق العامة والمصالح المحلیة، ویرجع سبب منح هذه الاختصاص

الجهات تخفیف أعباء الدولة نظرا لتزاید ولتعداد الوظائف التي تمارسها، ومن المعروف في كل 

.2دولة أن المشرع هو المسؤول عن تحدید المصالح المحلیة التي تشرف علیها الهیئات المحلیة

قم من قانون ر 76فالمشرع إعتمد على الأسلوب الفرنسي وهو ما یتم استنتاجه من المادة 

، وللممارسة هذه الصلاحیات على النحو الفعال لابد من توفر قد كافي 3متعلق بالولایة12-07

من الموارد المالیة، بحیث یحدث العكس في حالة عدم وجود موارد مالیة مستقلة، فنظرا لكون 

رض الجانب المالي والوظیفي الذي تتمتع به الجهات المحلیة، یدعم إستقلالیة هذه الهیئات سنتع

إلى الاستقلالیة )المطلب الثاني(في إلى صلاحیات المجالس المنتخبة بینما ،)المطلب الأول(في 

.المالیة للهیئات المحلیة

المطلب الأول

المنتخبةالمحلیةصلاحیات المجالس 

المشرع للجماعات المحلیة عدة صلاحیات ، فهناك صلاحیات یتمتع بها المجلس خول 

الفرع (ي الولائي المجلس الشعب، وهناك صلاحیات أخرى یتمتع بها )الفرع الاول (الشعبي البلدي 

.)الثاني

، 50ج عدد .ج.ر.، بتعلق بنظام الانتخابات، ج2016غشت 25مؤرخ في 10-16من قانون رقم 65المادة -1

).ملغى(،2016غشت 28الصادر في 

یاسیة، خلیل، نفطي سفیان، مبدأ إستقلالیة الجماعات المحلیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السشداد إبراهیم ال-2

.46-44، ص ص 2021-2020، جامعة زیان عاشور، الجلفة

.مرجع سابق، یتعلق بالولایة، 07-12من قانون رقم 76المادة -3
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الفرع الأول

صلاحیات المجلس الشعبي البلدي

هیئة مداولة لاحیات المجلس الشعبي البلدي بصفتهفي هذا الفرع سنتعرض فیه إلى ص

).ثانیا(البلدي بصفة هیئة تنفیذیةالمجلسرئیس ، ثم إلى صلاحیات )ولاأ(

هیئة مداولةحیات المجلس الشعبي البلدي بصفته صلا: أولا

من نفس  3و  2إلى المواد تحیلناالتي 140یتولى المجلس الشعبي البلدي حسب المادة 

إقلیم البلدیة، بحیث یساهم ، صلاحیاته في مختلف المیادین المتعلقة بحیاة المواطنین في1القانون

بصفة خاصة إلى جانب الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

ه والتكریس الفعلي لهذه المجالات نوالأمن، وكذا الحفاظ على الإطار المعیشي للمواطنین وتحسی

.2مرهون بمدى توفر الموارد المالیة الكافیة

:ر إختصاصات هذا المجلس فیما یليویمكن حص

:في مجال التعمیر والهیاكل الأساسیة والتجهیز-1

:للمجلس الشعبي البلدي صلاحیات عدة في هذا مجال یمكن حصرها في النقاط التالیة

یقوم المجلس الشعبي البلدي بإعداد برنامجه السنوي خلال عهدته الإنتخابیة، بوضع مخطط - أ

الأخذ بعین برنامج الحكومة ومخطط الولایة، ویسهر على تنفیذها نموي یخص البلدیة مع ت

وجود بنك ، وما یساعد المجلس للقیام بهذه المهمة3على المدى القریب، المتوسط وكذلك البعید

والإحصائیات الإجتماعیة للمعلومات على مستوى الولایة یشمل كافة الدراسات ومعلومات

.4والعملیة المتعلقة بالولایة

.مرجع سابقیتعلق بالبلدیة،،10-11من القانون رقم 140المادة -1

مجلة ضیاء همساس مسعودة، براهیمي سهام، المجلس الشعبي البلدي كآلیة قانونیة للمشاركة في التنمیة المحلیة، -2

.97، ص 2021السنة ،جامعة البیض،01، العدد 3، المجلد للدراسات القانونیة

.97، ص نفسهمرجع ال -3

.213عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص -4
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، وهو ما 1كل الأنشطة الإقتصادیة التي تستمر في التطور مع الحفاظ على البیئةیشجع كما- ب

، بحیث نجد المشرع إستعمل عبارات تدل 112إلى غایة المادة 109-108یفهم من المواد 

تخضع المشاریع 109على حرصه على المحافظة على البیئة ومثال ذلك في المادة 

یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة في إقلیم البلدیة إلى إستثمار أو التجهیز أو مشروع

الرأي المسبق لمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال حمایة الأراضي الفلاحة والتأثیر في 

.2البیئة، فهذه العبارة الأخیر هي الدلیل على ذلك

اة النصوص القانونیة المجلس الشعبي البلدي برسم النسیج العمراني للبلدیة مع مراع كلفوی-ج 

والتنظیمات الساریة المفعول وخاصة متعلقة بالتشریعات العقاریة، ولهذا إعتراف المشرع للبلدیة 

بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عملیات البناء للتشریعات العقاریة خضوع هذه 

.3التي حددها القانونالعملیات لترخیص مسبق من المصلحة التقنیة بالبلدیة مع تسدید الرسوم

یقوم كذلك المجلس الشعبي البلدي بحمایة التراث العمراني والمواقع الطبیعیة والآثار -د 

والمتاحف، أیضا تنظیم الأسواق المغطاة والغیر مغطاة، وفي مجال الضبط منح المشرع 

كما للبلدیة صلاحیة إقامة إشارات المرور التي لا تعود إلى هیئات أخرى لمصالح الأمن، 

میاه لیسهر على المحافظة على النظافة العمومیة، وكیفیة معالجة المیاه القذرة، توزیع ا

.4تربة والثروة المائیة بصفة عامةالصالحة للشرب وكذا حمایة ال

:في المجال التربوي الثقافي والإجتماعي-2

قاط هناك عدة صلاحیات للمجلس الشعبي البلدي في هذا المجال یمكن حصرها في الن

:التالیة

من قانون البلدیة للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من 89منح المشرع بموجب المادة - أ

نه التكفل بالفئات الإجتماعیة المحرومة فمدید المساعدة إلیها في مجالات الصحة والتشغیل أش

قعفازي زخروقة، الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة -1

.17، ص 2014-2013ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.مرجع سابق، 10-11رقم  البلدیةقانونمن 112إلى غایة 109-108ظر المواد نأ -2

.213عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص -3

.98همساس مسعودة، براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -4
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السیاسات ، وكذلك حصر الفئات الأخرى الهشة والمعوزة وتنظیم التكفل بها في إطار 1والسكن

العمومیة الوطنیة المقررة في مجال التضامن والحمایة الإجتماعیة، وكذلك المساهمة في 

صیانة المساجد والمدارس القرآنیة المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على ممتلكات 

.2الخاصة بالعبادة وغیر ذلك

وضمان صیانتها، إنجاز مؤسسات التعلیم الإبتدائي طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة- ب

والسهر على إنجاز وتسییر المطاعم المدرسیة وضمان توفیر وسائل نقل التلامیذ والتأكد 

.3منها

هذا المجلس بإنجاز مراكز صحیة وقاعات للعلاج وصیانتها في حدود قدراتها المالیة، ویكلف -ج 

وأجاز له وضف إلى ذلك تشجیع كل مبادرة تستهدف الترقیة العقاریة على مستوى البلدیة

.4المشرع في إنشاء المؤسسات العقاریة، وتشجیع التعاونات في المجال العقاري

:في مجال الإقتصادي والمالي-3

للمجلس الشعبي البلدي الكثیر من الصلاحیات في هذا المجال وهذا ما أشارت إلیه المادة 

ار أو تجهیز تخضع إقامة أي مشروع إستثم":بنص على أنه10-11من القانون رقم 109

على إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة، إلى الرأي المسبق 

.5"للمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال حمایة الأراضي الفلاحیة والتأثیر في البیئة

ة ویوكل كذلك للبلدیة القیام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطویر الأنشطة الإقتصادی

المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجیع المتعاملین الإقتصادیین وترقیة الجانب السیاحي في 

.6البلدیة

.214عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص -1

.28یة، یعقوبي طاوس، مرجع سابق، ص طاجنین فوز -2

.28، ص هنفسالمرجع -3

.215عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص -4

، مرجع سابق10-11 ممن قانون رق109المادة -5

.203، ص 2012عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -6
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أكتوبر 31المصادقة على میزانیة البلدیة قبل 180كما یتولى هذا المجلس بموجب المادة 

لمصادقة على نة المعنیة وتتم اجوان من الس15من السنة المعنیة أو المیزانیة الإضافیة قبل 

.1عتمادات المالیة مادة بمادة وباب ببابالإ

المجلس الشعبي البلدي بصفته هیئة تنفیذیة رئیس صلاحیات :ثانیا

»یتمتع رئیس المجلس الشعبي بالإزدواجیة في الإختصاص  Dédoublement de

fonction .2)2(ویمثل ویعمل لحساب الدولة تارة أخرى)1(، حیث یمثل البلدیة تارة «

:صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للبلدیة-1

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بعدة صلاحیات في هذا المجال یمكن حصرها فیما 

:یلي

.الإشراف على أمانة الجلسة التي یتولاها الأمین العام للبلدیة-أ 

.3لهیئة التنفیذیةاور مع یحدد تاریخ وجدول أعمال دورات المجلس الشعبي البلدي بالتشا-ب 

یقوم بتوجیه الدعوة للأعضاء المجلس الشعبي البلدي عن طریق إستدعاءات مكتوبة مرفقة -ج 

على أیام كاملة )10(بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى مقر سكنهم قبل 

الأقل من تاریخ إفتتاح الدورة مقابل وصل إستلام، یمكن تخفیض هذا الأجل في حالة 

لإستعجال على ألا یقبل عن یوم واحد كامل، وفي هذه الحالة یتخذ الرئیس التدابیر اللازمة ا

.4وتدون هذه الاستدعاءات في سجل المداولاتالاستدعاءاتلتسلیم 

تمثیل البلدیة في جمیع التظاهرات الرسمیة، كما یتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي، وزیادة -د 

لبلدیة ویتصف بصفة الآمر بالصرف نیة ویتابع تتطور المالیة االمیزاعلى ذلك یتولى تنفیذ 

بإسمها ولمصلحتها، ویبرم العقود المختلفة باسم البلدیة، یقبل الهدایا والوصایا، كما یعهد إلیه 

.، مرجع سابق10-11من القانون رقم 180أنظر المادة -1

  .162ص ، 2004محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دون طبعة، دار العلوم لنشر والتوزیع، عنابة، -2

مجلة هیرودوت للعلوم نوال لصلح، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي في ظل القوانین الجدیدة، -3

.37، ص 2018، سكیكدة، جوان 6دد ، العالإنسانیة والإجتماعیة

.37، ص هنفسالمرجع -4
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إبرام المناقصات والمزایدات ویمارس حق التقاضي بإسم ولحساب البلدیة، ویتخذ كل القرارات 

.1ادم أو إسقاطهالمناسبة بهدف إیقاف التق

یحافظ رئیس المجلس الشعبي البلدي على أرشیف البلدیة وحقوقها العقاریة والمنقولة، ویسهر -ه 

.2على حسن تسییر المؤسسات البلدیة

:صلاحیات رئیس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للدولة-2

والمهام، یتمتع كذلك رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال بالعدید من الصلاحیات

:والتي تعود أساسا للدولة، یمكن حصرها في النقاط التالیة

:بصفته ضابط إداري- أ

یعمل رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال في المحافظة على النظام العام 

لشوارع والساحات وسلامة الأشخاص والأملاك، السهر على نظافة العمارات وسهولة سیر في ا

القضاء على الحیوانات المؤذیة والضارة، ضف إلى ذلك المعاقبة على المساس ،والطرق العمومیة

.3بالراحة العمومیة وكل الأعمال المخلة بها، تأمین نظام الجنائز والمقابر وغیر ذلك

:ضابط للحالة المدنیةبصفته- ب

لس المجرئیسإن ضابط الحالة المدنیة هم "تنص المادة الأولى من قانون الحالة المدنیة 

المجلس الشعبي البلدي، وتحت لرئیسمنه بأنه یمكن 2وتضیف المادة ، ..."الشعبي البلدي

مسؤولیته، أن یفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبین البلدیین أو الخاصین أو إلى 

، فبناء على هاتین المادتین والمادة4موظف بلدي مؤهل، مهام التي یمارسها كضابط للحالة المدنیة

فإن لرئیس مجلس شعبي البلدي، صفة ضابط الحالة المدنیة حیث 10-11من قانون رقم 86

.220عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص -1

.220، ص المرجع نفسه-2

قمان بختة، ، نقلا عن 30، ص 2011علاء الدین عشي، شرح قانون البلدیة، دار هدى للنشر والتوزیع، الجزائر، -3

حلیة وتطبیقاتها على نظام الإدارة المحلیة الجزائریة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم أسس إستقلالیة الهیئات الم

.58، ص 2017-2016السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

فبرایر 27، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالحالة المدنیة، ج1970فبرایر 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -4

ینایر 11، الصادر في 2ج عدد .ج.ر.، ج2017ینایر 10مؤرخ في 03-17قانون رقم ، معدل ومتمم ب1970

2017.
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یقوم في نطاق ممارسة صلاحیاته، بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة، لكي یبقى خاضعا لرقابة 

.1النائب العام المختص إقلیمیا

ل العقود المتعلقة أي أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یصفي الطابع الرسمي على ك

بالحالة المدنیة، لكن مع تطور حاجیات المواطنین، وتضخم عدد سكان البلدیة بات من المستحیل 

، لذا منحه المشرع 2على رئیس هذا المجلس أن یقوم بنفسه بجمیع مهام الضبط للحالة المدنیة

ئه للمندوبین المتعلق بقانون البلدیة تفویض إمضا10-11من قانون رقم 87بموجب المادة 

:ن وإلى كل موظف بلدي قصدیین والمندوبین الخاصتالبلدی

.إستقبال تصریحات بالولادة والزواج والوفیات-

حكام في سجلات الحالة المدنیةتدوین كل العقود والأ-

.3إعداد وتسلیم كل العقود المتعلقة بالتصریحات المذكورة أعلاه وغیر ذلك-

:الشرطة القضائیةبصفته ضابط- ج

من 92تم تأكید هذه الصفة التي یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب المادة 

، ویقصد بالضبطیة القضائیة تلك المرحلة شبه قضائیة تهدف إلى البحث 4قانون البلدیة الجدید

ا القانون لجریمة والمساهمة معهم، ولهذا أنیطالجریمة ومعاینتها والبحث عن مرتكبي ا علىوالتحري 

رئیس المجلس الشعبي البلدي هذه المهمة قصد السیطرة على الجریمة ومحاصرتها دون تحدیدل

أو تخصیص لأي نوع معین من هذه الجرائم ولا تحدید لإختصاصاته فهو یقوم بجمع الأدلة 

والتحري عن مرتكبي الجرائم وإخطار وكیل الجمهوریة بمكان الجریمة وأن ینتقل إلى عین المكان 

قصد المحافظة على آثار الجریمة، لكن رغم هذه الصلاحیات التي یتمتع بها رؤساء البلدیات ا فورً 

بوزیدي عبد القادر، عروي بوزیدي، التمثیل الإداري المركزي على مستوى الجماعات الإقلیمیة، مذكرة ماستر، كلیة -1

.17، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.17، ص المرجع نفسه-2

.مرجع سابقیتعلق بالبلدیة، ،10- 11رقم من القانون 87أنظر المادة -3

.نفسهمن القانون 92أنظر المادة -4
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ایستطیعو لا  في هذا المحال إلا أن دورهم لا یكون في كثیر من الأحیان إلا نظریا بحیث واقعیا

.1في البلدیات البعیدة عن المرافق الضروریةمباشرة أعمالهم إلا

الفرع الثاني

مجلس الشعبي الولائيصلاحیات ال

ثم ،)أولا(سنتعرض هنا إلى صلاحیات المجلس الشعبي الولائي بصفة هیئة مداولة 

).ثانیا(هیئة تنفیذیة بصفتهحیات الوالي صلا

هیئة مداولةحیات المجلس الشعبي الولائي بصفته صلا: أولا

إلى  73مادة بدءًا من المادة 29خص قانون الولایة لصلاحیات المجلس الشعبي الولائي 

التي لاشك تعزز من مكانة السلطة و ، وهذا بدل على الاختصاصات الواسعة لهذا المجلس، 101

من هذا القانون تأثر 76الشعبیة في تسییر شؤون الإقلیم، وما یلاحظ صراحة من نص المادة 

.2المشرع بنظام إطلاق الإختصاص المجلس الشعبي الولائي

للمجلس الشعبي الولائي قصد تمكینه فإن المشرع بموجب هذه المادة أعطى الإختصاص

.3من التدخل في كافة الشؤون الولائیة

لس وسع من نطاق هذه المجا1976وینبغي الإشارة أن المؤسس الدستوري في ظل دستور 

، فضلا 1976من دستور 150اس بإصدار تشریع بموجب مادة إلى حد تمكینها من تقدیم إلتم

.4عن إختصاصاتها في المجالات الأخرى

، لم یمنع المشرع من 2012غیر أن إطلاق الإختصاص المعتمد في قانون الولایة لسنة 

:، وتتمثل أهمها5الأساسیة لصلاحیات المجلس الشعبي الولائي في میادین مختلفةرسم الخطوط

.40-39نوال لصلج، مرجع سابق، ص ص -1

، جسور للنشر والتوزیع، 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، قانون رقم -2

.230، ص 2012الجزائر، 

جریبیع محمود، نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون -3

.16، ص 2015-2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.166، ص 2014والتطبیق، الطبعة الثانیة، الجزائر، عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة -4

.231، مرجع سابق، ص 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12شرح قانون الولایة، قانون رقم عمار بوضیاف،-5
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:في مجال إختصاصات العامة-1

لمجالات التي الواردة تحت الفرع الأول والمعنون بالأحكام العامة، ا77نصت المادة 

:یتداول المجلس الشعبي الولائي، راسما بذلك الخطوط الرسمیة لهذه المیادین وهي كما یلي

.الصحة العمومیة وحمایة الطفولة والأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة.1

.السیاحة.2

.الإعلام والإتصال.3

.التربیة والتعلیم العالي والتكوین.4

.الشباب والریاضة والتشغیل.5

.میر وتهیئة إقلیم الولایةالسكن والتع.6

الفلاحة والري والغابات.7

.التجارة والأسعار والنقل.8

.1"الهیاكل القاعدیة والإقتصادیة.9

بالإضافة إلى إمكانیة المجلس الشعبي الولائي إنشاء مصالح عمومیة لتلبیة الخدمات 

العمومیة العمومیة، بناءًا على طلب الجمهور في میادین عدة كالنقل، كیفیة تسیر المصالح

، وهو ما تم 2الولائیة، إما بأسلوب مباشر أو عن طریق المؤسسة العمومیة أو بطریق الامتیاز

.073-12من قانون رقم 149، 148، 142النص علیه في كل من المواد 

:في مجال التنمیة الإقتصادیة والهیاكل القاعدیة-2

ن الإختصاصات تسمح بالتنمیة الشعبي الولائي في هذا المجال بالعدید میتمتع المجلس 

الهیاكل القاعدیة الإقتصادیة، ومن أجل ضمان هذه التنمیة في الولایة یناقش المجلس المخطط 

.، مرجع سابق07-12من القانون رقم 77أنظر المادة -1

.218فریجات إسماعیل، مرجع سابق، ص -2

، مرجع سابق07-12من القانون رقم 149، 148، 142انظر المواد -3
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.1الولائي لتنمیة وترتكز أهداف هذا المخطط على النهوض بالتنمیة الإقتصادیة للولایة

ومات یجمع كل من قانون الولایة على إنشاء بنك معل81وفي هذا الإطار نصت المادة 

الدراسات المعلومات والإحصائیات الإقتصادیة والإجتماعیة والبیئة التي تخص الولایة لتكون بمثابة 

.2مرتكز لكل مخطط تنموي محلي

بأن المجلس الشعبي الولائي یحدد المناطق الصناعیة المراد إنشائها 82كما تضیف المادة 

طنیة لإعادة ناطق النشاط في إطار البرامج الو ویساهم في إعادة تأهیل المناطق الصناعیة وم

التأهیل رأیه في ذلك، والمجلس یساهم كذلك في إنعاش النشاطات المؤسسات العمومیة ویشجع 

.3تمویل الاستثمارات وغیر ذلك

ولتحقیق التنمیة الإقتصادیة كذلك یقوم المجلس الولائي ترقیة الإبداع في القطاعات 

التعاون والتواصل بین المتعاملین الإقتصادیین وكذلك أعمالتطویر الإقتصادیة وذلك من خلال 

.834في المادة مؤسسات التكوین والبحث العلمي والإدارات المحلیة وهذا ما تم النص علیه

:ومن إختصاصات الأخرى للمجلس الشعبي الولائي في هذا المجال تتمثل

بأشغال وتهیئة الطرق والمسالك الولائیة مبادرة المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة .أ 

.وصیانتها

.یف الطرق حسب الطرق والقوانین والتنظیمات الجاري بها العملیض.ب 

یبادر بكل عمل یهدف إلى تشجیع التنمیة الریفیة ولاسیما في مجال الكهرباء، وزیادة إلى ذلك .ج 

لمتعلقة بالترقیة وتنمیة یسعى المجلس الشعبي الولائي للإتصال بالمصالح المعنیة بالأعمال ا

.5هیاكل إستقبال الإستثمارات

دریسي عبد الحمید، براهیمي أحمد، إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر، دراسة حالة ولایة أدرار، مذكرة  لنیل شهادة -1

، 2021-2020الماستر، تخصص تنظیم إداري وسیاسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

  . 39ص 

.232، مرجع سابق، ص 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12شرح قانون الولایة، قانون رقم عمار بوضیاف ،-2

.، مرجع سابق07-12من قانون رقم 82أنظر المادة -3

.40دریسي عبد الحمید، براهیمي أحمد، مرجع سابق، ص -4

.233، مرجع سابق، ص 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، قانون رقم -5
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:في مجال الفلاحة والري-3

یتمتع المجلس الشعبي الولائي كذلك بصلاحیات واسعة في هذا المجال یمكن حصرها فیما 

:یلي

یتولى المجلس حمایة وتوسیع الأراضي الفلاحیة وبعث الترقیة الفلاحیة في منطقة، كما یبادر - أ

 يعمال التي من شأنها حمایة الثروة الغابیة والحیوانیة ویعمل على تطویر الر في كل الأ

.1ویساعد البلدیات تقنیا في هذا المجال

من الكوارث الطبیعیة، وأیضا یتخذ كل المجلس الشعبي الولائي تدابیر الوقایة یشجع - ب

.الإجراءات ضد أخطار الفیضانات والجفاف

.2والتطهیر وتنقیة مجاري المیاهیبادر في إنجاز أشغال التهیئة -ج 

یساعد تقنیا ومالیا بلدیات الولایة في مشاریع التزوید بالمیاه الصالحة لشرب والتطهیر وإعادة -د 

.87إستعمال المیاه التي تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیة وهم ما نصت علیه المادة 

، 86، 85، 84من مواد هذه الصلاحیات منصوص علیها في كل أنوتجدر الملاحظة 

.073-12من قانون رقم 87

:في مجال الإجتماعي والثقافي والسیاحي-4

:المتمثلة أساسا فیما یليلائي بعدة أعمال في هذا المجال و یقوم المجلس الشعبي الو 

یشجع المجلس ویساهم في ترقیة التشغیل وخاصة بالنسبة لشباب بإضافة إلى إنجاز هیاكل -ج 

ة مع القیام بأعمال الوقایة الصحیة، مساعدة الفئات الإجتماعیة المحتاجة إلى الصحة العمومی

، إنشاء ومؤسسات الثقافیة والریاضیة وبعث وتنمیة التراث ..)المسنین-كالمعوقین(الرعایة 

.4الثقافي والسیاحي بالولایة

.167عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص -1

لع علي، فاعلیة الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة صبی-2

.46، ص 2017-2016اسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السی

، مرجع سابق07-12من قانون رقم 87، 86، 85، 84أنظر المواد -3

.188، ص مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي، -4
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مساهمتهبیق برامج الإسكان من خلالیعمل كذلك المجلس على تدعیم البلدیات في مجال تط-د 

في إنجاز برامج السكن والمساهمة في عملیات تجدید وإعادة تأهیل الحظیرة العقاریة، كما 

.1یساهم على القضاء على السكنات الفوضویة

یسهر المجلس على حمایة القدرات السیاحیة على مستوى الولایة ویساعد المستثمرین في هذا - ه 

.2المجال

:المجال المالي-5

ون الولایة إعداد مشروع میزانیة الولایة ویعرضه على نمن قا160للمادة یتولى الوالي طبقا

المجلس الشعبي الولائي الذي یمارس سلطة المصادقة على المیزانیة بعد المناقشة وهذا وفرض 

وبر من السنة المالیة التي تسبق سنة أكت31لى المیزانیة الأولیة قبل قانون الولایة المصادقة ع

یونیو من السنة المالیة الجاریة، وفي 15یصوت على المیزانیة الإضافیة قبل  أنتنفیذها، ویجب 

حالة ظهور إختلال في المیزانیة ساعة التنفیذ یتعین على المجلس إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 

من قانون 169ا أشارت إلیه المادة ختصاص هذا العجز وضمان التوازن للمیزانیة وهذا ملإ

.3الولایة

:ي مجال حمایة البیئةف -6

یقوم بتهیئة إقلیم الولایة وحمایة :ومن إختصاصات المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال

البیئة، وإن دور الهیئات المحلیة في حمایة البیئة یظهر في قوانین خاصة بحمایة عنصر من 

.4لیم، قانون الغاباتقانون المیاه، قانون تهیئة الإق:عناصر البیئة ومن بین هذه القوانین نجد

:وبعد إلقاء نظرة فاحصة لبعض صلاحیات المجلس الشعبي الولائي نلاحظ

یمكن أن یتداول في أیة قضیة تهم الولایة وتتصل بإحدى بأن المجلس الشعبي الولائي -

ه أو من طرف الوالي كما نصت یأو رئیس هأعضائی)1/3(بإقتراح من ثلث 5المجالات السابقة

.27مرجع سابق، ص إبتسام،  شعمیو -1

.236، مرجع سابق، ص 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، قانون رقم -2

.237، ص هنفسالمرجع -3

.47صبیلع علي، مرجع سابق، ص -4

.189محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -5
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.1 76/2ة علیه الماد

59، ذلك أن المادة 2یشكل هذا المجلس هیئة إتصال بین الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة-

یقدم المجلس الشعبي الولائي الأراء التي تقتضیها القوانین والتنظیمات، ویمكنه أن "تنص 

نقدم إقتراحات ویبدي الملاحظات في كل ما یخص شؤون الولایة إلى الوزیر المختص وذلك

من وجهة نظري فهنا یمیل  امن إستقلالیة بتاتلا یدعمفهذا ، "یوما )30(جل أقصاه أفي 

.دائما لتبعیة

بصفته هیئة تنفیذیة الوالي صلاحیات: اثانی

الإختصاص، حیث یجوز على سلطات بصفته هیئة  فيیتمتع الوالي كذلك بالإزدواجیة 

.3)2(، كما یمارس سلطات أخرى بإعتباره ممثلا للدولة )1(تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي 

:صلاحیات الوالي بإعتباره ممثلا للولایة-1

:للوالي عدة صلاحیات بهذه الصفة یمكن حصرها في النقاط التالیة

فهنا الوالي یمثل الولایة في جمیع الحیاة المدنیة والإداریة :تمثیل الولایة في الحیاة السیاسیة- أ

، ویقصد بالأعمال 074-12من قانون رقم  109إلى  102ت علیه المواد من وهو ما نص

المدنیة هي الأعمال التي یقوم بها الشخص معنوي كأنه شخص طبیعي، حیث یمثل الوالي 

الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة من حضور الإحتفالات الوطنیة والدینیة والشعبیة وفي 

ذي یمضي العقود بإسم الولایة ولصالحها یمضي أي إتفاقیة مع جمیع الأعمال الإداریة، فهو ال

ولایة أخرى، القیام بزیارات التفقدیة وزیارات العمل لمختلف الدوائر والبلدیات الموجودة على 

.5مستوى الولایة

.، مرجع سابق07-12من القانون رقم 76/2أنظر المادة -1

.189محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -2

.191نفس مرجع، ص -3

.، مرجع سابق07-12من القانون رقم  109إلى  102أنظر المواد من -4

.44نوال لصلج، مرجع سابق، ص -5



مظاهر إستقلالیة الهیئات المحلیة في الجزائرالفصل الأول                    

-40-

كانت مدعیة أو  ءیقوم الوالي بتمثیل الولایة أمام القضاء سوا:تمثیل الولایة أمام القضاء- ب

.1یدمن قانون الولایة الجد106ا نص علیه صراحة المادة وهو م، مدعي

فیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، ا یتولى الوالي في هذا المجال تنبینم:في مجال التنفیذ- ج

، حیث یقدم عند إفتتاح كل دورة عادیة 07-12من قانون الولایة 102طبقا لنص المادة 

الدورات السابقة، كما یطلع المجلس الشعبي الولائي تقریرا عن تنفیذ المداولات المتخذة خلال

ا على نشاط القطاعات غیر الممركزة بالولایة، ویقوم بتزوید المجلس بكل الوثائق سنویً 

ترات والمعلومات لحسن سیر عمله، ویطلع رئیس المجلس الشعبي الولائي بإنتظام خلال الف

.2در عن المجلس الشعبي الولائيتنفیذ التوصیات الصاالفاصلة بین الدورات على مدى

، بحیث الوالي یملك سلطة التوجیه والرقابة كل 127یتولى رئاسة إدارة الولایة طبقا للمادة - د

فحص مشروعیة وملائمة الأعمال :منهاأعمالأعمال الموظفین ویقوم في هذا المجال بعدة 

فیذ القرارات الصادرة كذلك والموضوعیة، توقیف تنالتي تقوم بها مرؤوسوه من الناحیة الشكلیة 

وه من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، توقیف تنفیذ القرارات الصادرة كذلك من من مرؤوس

خاص مؤقتا وسحبها وإلغائها أو تعدیلها وغیر ذلك، كما یملك سلطة الرقابة على أشمرؤوسین

التعیین، وتتمثل سلطته هنا على أشخاص الموظفین فیما یحوزه من سلطة في :الموظفین

.3النقل، التأدیب، الترقیة وغیر ذلك

:صلاحیات الوالي بإعتباره ممثلا للدولة-2

:یتمتع الوالي في هذا المجال بعدة صلاحیات نذكر منها

ینسق الوالي ویراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة خارج دائرة الإستثناءات التي لم - أ

وهي نفسها 1990من قانون 93ها في المادة یخضعها المشرع لهذه الرقابة المنصوص علی

وذلك لأنها تخضع لتعلیمات السلطة 07-12من قانون رقم 111المذكورة في المادة 

.4المركزیة وتحكمها قواعد واحدة على مستوى الوطني وهیكلة واحدة

.، مرجع سابق07-12من القانون رقم 106أنظر المادة -1

.13بوزیدي عبد القادر، عروي بوزیدي، مرجع سابق، ص -2

.45-44نوال لصلج، مرجع سابق، ص ص -3

.239، مرجع سابق، ص 2012فبرایر 21لمؤرخ في ا 07- 12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، قانون رقم -4
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من قانون الولایة 110الوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة وهو ما نصت علیه المادة - ب

كومة وبالتالي هو القائد الإداري فهو مسؤول على المحافظة على الأمن وهو مفوض الح

متعلق 10-11كما أجاز له قانون رقم 114والسلامة والسكنیة العمومیة طبقا للمادة 

منه أن یمارس سلطة الحلول فیحل محلة رئیس المجلس  101و 100بالبلدیة بموجب المادة 

منه كل إجراء یراه مناسبا للمحافظة على النظام على مستوى الشعبي البلدي ویتخذ عوضا

تراب البلدیة وهذا إذا لم یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي لإتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد 

.1إعذاره

وتجدر إشارة أن هذه الصلاحیات التي یتمتع بها الوالي بإعتباره ممثلا لدولة التي تم ذكرها 

كون الوالي هنا یجسد الصورة الحقیقیة لعدم التركیز ،قلالیة الهیئات المحلیةوغیرها لا تدعم إست

.2الإداري، نظم للسلطة المستندة إلیه بهذه الصفة

المطلب الثاني

الإستقلالیة المالیة للهیئات المحلیة

لا یمكن القول بأنّ الإدارة أو الهیئات المحلیة أنها مستقلة دون الإستقلال المالي، 

تراف لها بإختصاصات معینة دون منحها سلطة تمویل الخطوات اللازمة لإدارة هذه فالإع

، إذ أن توفیر المال للوحدات المحلیة یعتبر من أهم عوامل 3الإختصاصات تعتبر عدیم الفائدة

، لذا نطرق إلى مفهوم الاستقلالیة المالیة وهو 4نجاحها في تحقیق الأهداف التي أنشئت من أجلها

).الفرع الثاني(والموارد المالیة للهیئات المحلیة في الجزائر وهو ،)ولالفرع الأ (

  .240ص ، مرجع سابق، 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، قانون رقم -1

.192محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -2

المجلة الإفریقیة للدراسات والرقابة، محمد لعرج، محمد المهدي بن السیحمو، میزانیة الجماعات المحلیة بین الإستقلالیة -3

.07، ص 2021، جامعة درایة، أدرار، الجزائر، 1، العدد 5، مجلد القانونیة والسیاسیة

.32، مرجع سابق، ص فریدة مزیاني-4
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الفرع الأول

مفهوم الاستقلالیة المالیة

، حیث بهذه الموارد تقاس الجماعات 1تعد المواد المالیة عصب للنشاط الإقتصادي المحلي

، أما إذا كانت مواردها لهاها تحقق الأهداف المنشئ من أجالمحلیة فإذا كانت مواردها متنوعة فإن

، وما )أولا(ن أجلها، إذن نعرف الاستقلال المالي فإنها لا تحقیق الأهداف المنشئ مضئیلة 

).ثانیا(أهمیته

تعریف الاستقلال المالي: أولا

تتمتع الجماعات المحلیة بالاستقلالیة المالیة وهذا معناه أنه لها موارد خاصة بها، وهي 

ا، وكیفیة جمعها، ولها حریة تامة في إستعمال هذه المواد، وتخصصها التي تتحكم في مصدره

.2حسب ما تراه مناسبا لتحقیق المصالح المحلیة

جل أویقصد بالاستقلال المالي للهیئات المحلیة تمتعها بموارد مالیة خاصة بها وذلك من 

.3تنفیذ إختصاصاتها على المستوى المحلي

ص للجماعات المحلیة موارد مالیة خاصة بها، وذلك من الاستقلالیة المالیة تعتبر تخصی

.أجل تلبیة حاجیات ومتطلبات المواطنین في نطاق عملها

بمعنى توفر موارد مالیة خاصة بالجماعات المحلیة تمكنها من أداء الإختصاصات الموكلة 

.4صةإلیها، وإشباع حاجات المواطنین في نطاق عملها، وتمتعها بحق التملك الأموال الخا

أهمیة الاستقلالیة المالیة:ثانیا

الإقتصادیة فالاستثمار المحلي مرتبط في النفقات الأهمیةللمالیة المحلیة أهمیة وتكمن في 

المباشرة والنفقات الغیر المباشرة، وتعد المالیة المحلیة كمحرك أساسي لمختلف المشاریع والبرامج 

.51بوملیل موراد، مرجع سابق، ص -1

.113محمد لعرج، محمد المهدي بن السیحمو، مرجع سابق، ص -2

.51، مرجع سابق، ص بوملیل موراد-3

مجلة الإدارة وسیلة سیبني، عیسى حجاب، مسعودة رداس، الموارد المالیة للجماعات المحلیة ومصادرها وسبل تعبئتها، -4

.203، ص 2،2019جامعة البلیدة ،1، العدد 8، المجلد للبحوث والدراساتوالتنمیة 
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.1التي تتولى تنفیذها الهیئات المحلیة

كون الهیئات المحلیة الأعلم بحاجیات المواطنین الاستقلال المالي المحليأهمیةمن وتك

والتي لا تعلم سلطتهاالجغرافیة التي تكون تحت البقعةالموجودة في ل یوسكانها والمشاكل والعراق

.الهیئات المركزیةبها

الفرع الثاني

الموارد المالیة للهیئات المحلیة في الجزائر

ا مجموعة الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلیة، وكذلك الموارد الناتجة هویقصد ب

، )أولا(جبائیةالیراداتالإ، وتشمل الموارد الداخلیة 2المرافق المحلیةواستثمارعن تشغیل 

).ثانیا(جبائیةالغیر یراداتالإو 

.الإیرادات الجبائیة: أولا

ب والرسوم التي تعود لفائدة البلدیات والولایات وتشمل الإیرادات الجبائیة على الضرائ

المداخیل كونها تساعد في تسییر شؤون هذهبوممتلكات الجماعات المحلیة، ولذلك یجب الاهتمام 

.)2(، والرسوم)1(، وتشمل على الضرائب 3الجماعات المحلیة وتطویرها

یة على مستوى إقلیمها وذلك هو كل جبایة مالیة تتقاضاها الهیئة المحلیة وهي إلزام:الضرائب-1

.4من أجل تحقیق المصلحة العامة

هو المبالغ المالیة التي تتقاضاها الهیئات المحلیة وهو جبریة وتشمل بعض الأفراد :الرسوم-2

:مقابل خدمات مقدمة لهم وتتفق الضریبة مع الرسم في الناحیة التالیة

من الأفرادكلاهما مبلغ من المال تقتطعه الوحدة المحلیة جبرًا -

.5كلاهما یستخدم لتغطیة النفقات العامة-

.وتعود الرسوم والضرائب على الجماعات المحلیة إما كلیا أو جزئیا لها

.32أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -1

.35مرجع سابق، ص فریدة مزیاني، -2

.34أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -3

.40فریدة مزیاني، مرجع سابق، ص -4

.34أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -5
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الإیرادات الغیر الجبائیة:ثانیا

التبرعات والهبات،)2(، والقروض)1(الغیر الجبائیة في الإعانات الحكومیةتتمثل الموارد

).4(عات المحلیة، الصندوق المشترك للجما)3(

هي تلك المبالغ المالیة التي تقدمها الدولة للجماعات الإقلیمیة لتغطیة :الإعانات الحكومیة-1

من  فالعجز الحاصل على مستوى میزانیاتها، وذلك من أجل تلبیة خدمات السكان والتخفی

.معاناتهم

الأفراد  سواء مننه الدولة أو هیئات عامةیتمثل عامة في عقد دین مالي تستدی: القروض -2

على أسالیب رد القیمة بفوائد خلال العقد المتفق الطبیعیة أو المعنویة أو الدول ویكون ذلك 

الإقلیمیة المحلي مصدر تلجأ إلیه الجماعاتوفق للشروط والتاریخ المحدد ویعتبر القرض

.1بشكل إستثنائي، من أجل تغطیة نفقات غیر واردة

لتبرعات والهبات من موارد الجماعات المحلیة، وتتكون حصیلتها تعتبر ا:التبرعات والهبات-3

مما یتبرع به المواطنین، إما بشكل مباشر إلى الجماعات المحلیة أو غیر مباشر بالمساهمة 

 أوالمواطنین بعد وفاته، في تمویل المشاریع التي تقوم بها، وقد تكون نتیجة وصیة تركها أحد

.2لید إسمه في بلدههبة یقدمها احد المغتربین لتخ

، إنشاء سسة عمومیة مالیة ذات طابع إداريهو مؤ :الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-4

لخدمة الجماعات المحلیة، وتكون تحت وصایة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، الهدف من 

غطیة العجز ة، وتم تة الفقیرة ولجماعات المحلیة الغنیبین الجماعات المحلیإنشائه الموازنة 

.3منه أغلب البلدیاتالذي تعاني

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة تسیر كل من الصندوق البلدي للتضامن یتولى 

-11من القانون رقم  268و 267و 266وصندوق الضمان المنصوص علیها بموجب المواد 

  .35ص أدینارن نوارة، مرجع سابق، -1

.207وسیلة سیبني، عیسى حجاب، مسعودة رداس، مرجع سابق، ص -2

.36أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -3
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علیهما المتضمن قانون البلدیة، وكذلك صندوق التضامن وصندوق الضمان المنصوص 10

.1المتضمن قانون الولایة07-17من القانون رقم 115بموجب المادة 

رضا، مناصري عبد الكریم، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر رغبا-1

.21، ص 2020-2019في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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الفصل الثاني

مظاهر تبعیة الهیئات المحلیة في الجزائر

الدولة لإعطاء نوع من الإستقلالیة على عمل الهیئات تتبناهاإنّ اللامركزیة الإداریة التي 

نوع من الرقابة لإداریة، وتعتبر الوصایة الإداریة المحلیة، لیست مطلقة، وإنّما تبق رهینة للوصایة ا

اللامركزیة، بحیث تمارسها الدولة على الجماعات المحلیة، من أجل ضمان على الهیئات

تلعب الرّقابة المبسوطة على الإدارة ، بحیث مشروعیة عملها وعدم التعسف في إستعمال السلطة

دورا مهمّا في إحترام مبدأ المشروعیة صةبصفة عامة وعلى الهیئات المحلیة بصفة خاالعامة

.والقانون

من طرف الإدارة الممارسة علیهاالرّقابة المشّددة في  الهیئات المحلیةتبعیةتتجلى مظاهر 

).الثانيالمبحث(المعینة علیها تأثیر هیمنة الهیئات  وفي )الأولالمبحث(المركزیة،
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المبحث الأول

الهیئات المركزیةلممارسة منا الرّقابة المشّددة

)الوصایة الإداریة(على الهیئات المحلیة في الجزائر 

ضبط العمال والأحداث والأنشطة والقرارات التي تبین ":على أنّهاالوصائیةتعرف الرّقابة

.1"خلالها بلوغ الأهداف المسطرة من طرف التنظیم

م الإدارة، فالوصایة الإداریة على الهیئات تعتبر الرّقابة عنصر أساسیا وهامًا إذ علیها تقو 

).المطلب الثاني(ولها طرق ممارستها،)المطلب الأول(المحلیة في الجزائر عدة مفاهیم 

المطلب الأول

الوصایة الإداریة على الهیئات المحلیة في الجزائرماهیة

الهیئات المحلیة، تتمثل الوصایة الإداریة في الرقابة التي تمارسها الهیئات المركزیة على 

ثم ومن،)الفرع الأول(الوصایة الإداریة التعرض لمفهوم ومن أجل الإلمام بها لا بد من 

).الفرع الثاني(مبررات الوصایة الإداریة ل

الفرع الأول

الوصایة الإداریةمفهوم 

للإلمام بالوصایة الإداریة كوسیلة للرقابة على الهیئات المحلیة من طرف الهیئات 

ومن ، )ثانیا(الرقابة الرئاسیة ، ومن ثم لتمییزها عن )أولا(زیة لا بد من التعرض لتعریفها المرك

).ثالثا(هدافها لأثم 

.تعریف الوصایة الإداریة: أولا

لقد عرف العدید من الفقهاء الوصایة الإداریة، حیث عرفها كل من سعید بوعلي، نسرین شریقي،

كلیة العلوم ،2، العدد 14المجلد ، جتماعیةمجلة العلوم الإ، "الرقابة الإداریة"كمال بودانة، عبد العالي دبلة، -1

  . 105ص ، 2020، جامعة عمار ثلیجيالإجدتماعیة،
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لطات التي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص مجموع الس":مریم عمارة على أنّها

.1"الهیئات اللامركزیة وأعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة

مجموعة السلطات المقررة قانونًا للسلطة المركزیة ":وعرفها عصام علي الدبس على أنّها

ق المصلحة للرقابة على الهیئات أو المجالس، ونظام اللامركزیة الإداریة بهدف إلى تحقی

.2"العامة

Charles)كما عرّفها شارل دیباش  débâche)الرقابة التي تمارسها الدولة ":بأنّها

تجنب الآثار الخطیرة بقصد على وحدة وترابط الدولة، و  ةظفحامعلى الوحدات الإقلیمیة، بقصد ال

یر القانون تفسوحدةالوحدات اللامركزیة، مع ضمانتنشأ عن سوء الإدارة من جانب التي 

3"محددة قانونًاالحالات الهذه الوصایة إلا في على أن لا تتم ،بالنسبة لإقلیم الدولة بأكمله

مجموعة من السلطات یمنحها المشرع لسلطة إداریة علیا بهدف ":عرفت كذلك بأنها

ض منع الهیئات اللامركزیة من الانحراف والتحقق مدى مشروعیة أعمالها والحیلولة دون تعار 

.4"قراراتها مع المصلحة العامة

فكرة الوصایة الإداریة تعتبر رابطة أو علاقة تنظیمیة إداریة "ویعرفها عمار عوابدي 

بین مؤسسات حیث تقوم بتحدید العلاقة القانونیة بین السلطات الإداریة المركزیة الوصیة و 

.5"ظام الإداري في الدولةداریة اللامركزیة إقلیمیا أو فنیا في النوالمنظمات والهیئات الإ

، القانون الإداري، التنظیم الإداري والنشاط الإداري، الطبعة الخامسة، دار سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة-1

.53، ص 2022بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، 

لدبس، القانون الإداري، الكتاب الأول، ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار عصام علي ا-2

.318، ص 2014الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

3-Debbach CHARLES ,Institution Adminstrative ,Paris ,1972,P 94.

، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "لإستقلالیة الجماعات المحلیةالوصایة الإداریة ضمانة"مبروك عبد النور، -4

.40، ص 2019،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف،1، العدد 4المجلد 

.266، ص 1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -5
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للوصایة الإداریة نلاحظ أنّها تتسم بمجموعة من الخصائص المقدمةمن خلال التعاریف 

:منها

أي أنّها تمارس مهامها وفق :رقابة بموجب قانون یحدد شروط عملها:الخاصیة الأولى

."لا وصایة بدون نص قانوني"لقانون 

مارس بین شخصین معنویین مستقلین، بحیث أحدهما ت:رقابة خارجیة:الخاصیة الثانیة

.سلطة خاضعة تتمثل في الهیئات المحلیة، وأخرى سلطة وصیة تتمثل في الهیئات المركزیة

أي أن الهیئات المحلیة ذات إستقلالیة سواء من الناحیة :رقابة إستثنائیة:الخاصیة الثالثة

یحدد ویوضح صنمن وجود لابدستثناء و المالیة أو الإداریة، فتمارس نشاطها وفق لهذا الإ

.السلطات المختصة بها ویحدد حدودها

أي أنّها تمارس من قبل جهة إداریة مختصة وذلك :رقابة ذات طبعة إداریة:الخاصیة الرابعة

.1بموجب قرار

.عن الرقابة الرئاسیةتمیز الوصایة الإداریة :ثانیا

:سابقا، أما الرقابة الرئاسیة فتعرف على أنّهالقد تطرقنا إلى تعریف الوصایة الإداریة 

ها الرّئیس الإداري إتجاه المرؤوسین التابعین له إداریًا، والذي یمكنه السلطات التي یتولا"

محلهم في العمل ولالحللغاء وتعدیل أعمالهم فضلا عن إصدار الأوامر إلیهم، وإ  ابمقتضاه

.2"الحكومة، وحمایة المصالح الجماعیة للأمةأحیانًا، وذلك بقصد تحقیق التجانس في 

من خلال الرّجوع إلى تعریف الوصایة الإداریة ومقارنتها بتعریف الرقابة الرئاسیة تتضح 

،)ب(ومن حیث طبیعة الرّقابة ،)أ(مجموعة من الإختلاف بینهما، وذلك من حیث ممارسة الرقابة 

).ج(ومن حیث الطعن 

:من حیث ممارسة الرقابة-أ 

ة رحیمة، تأثیر الوصایة الإداریة على عمل الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة بورحل-1

في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، ماستر 

.13-12، ص ص 2021-2022

.20هریة أبو داوود، مرجع سابق، ص اطو  -2
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رستها لابد من وجود نص صریح یقررها اتبر الرّقابة الوصائیة رقابة إستثنائیة لممتع

أي لا وصایة إلا "، أي أن هذا النوع من الرقابة یجب أن تكون منصوص علیها قانونا صراحة

.1أما الرّقابة الرئاسیة هي الأساس أي تمارس بصفة تلقائیة، "بنص

:من حیث طبیعة الرقابة-ب 

الرئاسیة بالتعقید كونها تحكمها كثیرًا من الآلیات القانونیة، وهذا النوع من تتسم الرقابة

إلى إصدار الأوامر لمرؤوسیه، على كافة الوحدات الإداریة وكذلك الرقابة تأهل الرئیس الإداري 

.على مستوى الوزارة، من  اجل تنفذها، ولابد من مراقبة هذا التنفیذ

طة من حیث الإجراءات والممارسة، كونها من موجبات أما سلطة الوصایة تتسم بالبسا

النظام اللامركزي إذ أن سلطة الوصایة كأصل لا یمكن فرض أوامرها وتوجیهاتها رغم إستقلالیة 

.2الهیئات المحلیة أو المرفقیة

:من حیث الطعن-ج 

في النظام المركزي، لا یمكن للمرؤوس أن یطعن في قرار رئیس الإداري بسبب السلطة 

رئاسیة، وهذا ما أقره القضاء الفرنسي، إذ انه لا یمكن الإعتراف من جهة للرئیس الإداري بسلطة ال

إصدار الأوامر، والتوجیهات للمرؤوس من اجل تنفذها، ومن جهة أخرى إعطاء حق المرؤوس حق 

ومساءلتهم أمام القضاء، عكس الرّقابة الوصائیة التي تسمح للجهاتالطعن في قرارات رئیسهم، 

، وذلك یتمتع الجهات المحلیة 3المحلیة في الطعن في قرارات السلطة الوصیة، وفق لشروط خاصة

.بالإستقلالیة المالیة والإداریة مما یسمح لها بحق التقاضيبالشخصیة المعنویة و 

یتشابهان من حیث الممارسة :ومن أوجه التشابه بین الوصایة الإداریة والرقابة الرئاسیة

بغض النظر ما یةهة إداریة علیا في مواجهة إداریة دنیا مهما كانت الجهة الإدار حیث تمارسه ج

إذا كانت هیئة مركزیة أو اللامركزیة، فكلاهما تخضعان لسلطة علیا واحدة تمارس رقابتها هي 

بوقرط ربیعة، مدى تأثیر الوصایة الإداریة على إستقلالیة الهیئات المحلیة، دراسة مقارنة بین النموذج الفرنسي -1

العلوم الإقتصادیة والقانونیة، ) أ(، قسم 1، العدد 13، المجلد الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، "والجزائري

.367، ص 2021حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.179عمار عوابدي، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص -2

.21هریة أبو داوود، مرجع سابق، ص اطو  -3
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وعا رئاسیا وتمارس في أن واحد على الهیئات لامركزیة ضأعضاء وأعمال إداریین خاضعین خ

.1الأعمال والأعضاءرقابة إداریة على

.أهداف الوصایة الإداریة:ثالثا

).2(، أهداف سیاسیة)1(للوصایة الإداریة عدة أهدافها، فلها أهداف إداریة

:الأهداف الإداریة-1

:تتجلى الأهداف الإداریة في

العمل على تبیان الأخطاء وأسباب الوقوع فیها، وتصحیحها، ذلك أن الإدارة أثناء قیامها -

یمكن أن تقوم بالأخطاء، ودور الرقابة الوصائیة تبیان هذه الأخطاء وإیجاد حلول بعملها

.مناسبة لها مع تصحیحها

تعمل على وحدة الدولة، وعدم تشتیتها، فالاستقلالیة التي منحت للهیئات المحلیة غیر مطلقة -

ر یهدد في ممارسة عملها وإنما تكون مراقبة من السلطة المركزیة، وذلك من أجل درء خط

.وحدة الدولة وذلك من الناحیة الإداریة أو السیاسیة

التحقق من أن الهیئات المحلیة تقوم بتنفیذ الخطط والسیاسات العامة الدولة في الأجهزة -

الإداریة، وذلك بأقل جهد وتكلفة، بقدر الإمكان، وتحقیق الكفاءة والفعالیة، ذلك أن الرقابة 

الهیئات المحلیة والهیئات لمركزیة في خدمة المصلحة العلیا الوصائیة تعمل على التنسیق بین 

 .للدولة

للوصایة الإداریة دور في مراقبة الموظفین في تأدیة عملهم بأحسن وجه، وهذا ما یساهم في -

.2تحسین سیر الإدارة العامة بوجود كفاءات عالیة

:سیاسیةالهداف الأ -2

:تتجلى الأهداف السیاسیة في

الإداریة حمایة الكیان السیاسي للدولة، فالجهات المحلیة تتمتع بنوع من من أهداف الوصایة -

الاستقلالیة في ممارسة صلاحیتها دون إستشارة الهیئات المركزیة، ولكن هذه الإستقلالیة 

  .45ص  أدینارن نوارة، مرجع سابق، -1

.17هریة أبو داوود، مرجع سابق، ص اطو  -2
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الممنوحة لیست مطلقة حتى تتعسف في إستعمال سلطتها مما یؤدي إلى فوضى یهدد أمن 

الاستقلال الإداري الممنوح له من أجل إدارة وتسییر الشؤون الدولة، أي أنّه لا یجب أن تتعدى

.المحلیة المرتبطة بالمصالح المباشرة للمواطنین وتكیفها مع المصالح العلیا للدولة

حمایة المصالح المحلیة وذلك بهدف حمایة السكان من إنحراف السلطات المحلیة واستعمال -

ان، فالرقابة الوصائیة بعد الأداة الفعالة لضمان سلطتها في تحقیق مأربها وإهمال مصالح السك

.حید هذه الجهات الإدارة وإجبارها على التنفیذ بالقانون

هدفها حمایة حقوق وحریات الأفراد، وذلك بمنح الإدارة حقوقا وإمتیازات تسهل علیها ممارسة -

.1وظائفها وأنشطتها من اجل تحقیق الصالح العام

:الأهداف المالیة-3

:الأهداف المالیة فيتتجلى 

التحقیق من سلامة العملیات المحاسبة التي خصصت من أجلها الموال العامة وذلك بصحة -

.الدفاتیر والمستندات وأنها أنفقت في المشاریع ذات النفع المحلي

.2العمل على رقابة مراحل إعداد میزانیة الهیئات المحلیة، من أجل ضمان وحمایة المال العام-

انيالفرع الث

مبررات الوصایة الإداریة

حمایة وإحترام المصلحة العامة ،)أولا(من مبررات الوصایة الإداریة إحترام المشروعیة نجد

).ثانیا(

إحترام المشروعیة: أولا

على كل السلطات في الدولة إحترام مبدأ المشروعیة، وخاصة الجماعات المحلیة مما لها 

.وذلك بالاعتماد على القانونمن صلاحیات، وإختصاصات تقوم بها 

فالرقابة الإداریة رقابة مشروعة هدفها ضمان إحترام مبدأ المشروعیة، وهذا ما تعتمد علیه 

.3الهیئات اللامركزیة في جمیع أعمالها وذلك بإحترام القانون

.25بورحلة رحیمة، مرجع سابق، ص -1

.17هریة أبو داوود، مرجع سابق، ص اطو  -2

.44فریدة مزیاني، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائر، مرجع سابق، ص -3
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یمكن للسلطة الإداریة التي تباشر الرقابة الإداریة أن تلتزم إحترام قاعدة التخصیص على 

، 1یئات المحلیة عن طریق رقابة مدى شرعیة أعمالها وذلك وفق لقاعدة لا وصایة بدون نصاله

.ویجب أن تكون هذه الرّقابة محصورة في القانون

حمایة وإحترام المصلحة العامة:ثانیا

لرّقابة دور هام تتمثل في مراقبة النشاطات وسیر العمل وفق حصصه وبرامجه وذلك من 

.)3(، ومصلحة المواطنین )2(، وحمایة مصلحة الأشخاص اللامركزیة)1(أجل مصلحة الدولة 

:مصلحة الدولة-1

للدولة مصلحة مباشرة في ممارسة الرقابة الوصائیة على الهیئات المحلیة وذلك من أجل 

.حمایة المصلح العامة من الناحیة السیاسیة والإداریة والمالیة

):یةالهیئات المحل(مصلحة الأشخاص اللامركزیة -2

على هذا الأساس یكون عمل الهیئات المحلیة، أي حمایتها ورعایة مصالحها، وذلك یظهر 

في مواجهة ممثلها في حالة قصورهم وإنحرافهم في تأدیة واجباتهم، وخاصة الذین تم إختیارهم عن 

.2طریق الإنتخاب

:مصلحة المواطنین-3

ات المحلیة الذي قد یكون بسبب تعمل الوصایة على حمایة المواطنین من سوء إدارة الهیئ

.3الإهمال أو عدم الإلتزام بالحیاد أو الإنصاف

المطلب الثاني

طرق ممارسة الوصایة الإداریة على الهیئات المحلیة في الجزائر

تتنوع طرق ممارسة الوصایة الإداریة على المجالس المنتخبة بحیث تمارس على أعضاء 

كما تمارس على هذه المجالس ،)ثانیا(مال المجالس المنتخبة وعلى أع ،)أولا(المجالس المنتخبة 

).ثالثا(بصفتهم هیئات 

  .44ص فریدة مزیاني، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائر، مرجع سابق، -1

.20حلة رحیمة، مرجع سابق، ص بور -2

.47أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -3
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الوصایة على أعضاء المجالس المنتخبة: أولا

رغم إستقلالیة أعضاء المجالس المحلیة فهذا لا ینفي فكرة وجود نظام الرقابة الوصائیة 

.)3()الإقالة(الاستقالة ، )2(، الإقصاء)1(، بحیث تتمثل أوجه الوصایة هنا في الوقف1علیهم

 : الوقف -1

، أي عبارة عن تجمید مؤقت 2إن الوقف هو إجراء قانوني یتم به شل نشاط المنتخب مؤقتا

، 3للعضویة للمجالس الشعبیة لیس من الأسباب التي حددها القانون وطبقا للإجراءات التي رسمها

:لبلدیة وقانون الولایة كما یليحدد هذه الحالات في كل من قانون امشرعأن البحیث نجد 

:الوقف بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي- أ

منه التي تضمنت بأن للوالي الحق 43نص قانون البلدیة عل هذا الإجراء في المادة 

البلدي في حالة تعرض هذا الأخیر بإیقاف كل عضو منتخب على مستوى المجلس الشعبي

لجنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام، أو لأسباب مخلة بالشرف، لمتابعة جزائیة سواء لإرتكابه 

.4أو كان محال تدابیر قضائیة لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الإنتخابیة بشكل صحیح

هو متابعة الجزائیة مع ذكر حالاتها،  ةتجمید العضوییقاف و ووفقا لهذه المادة فسبب الإ

موال لكون نتخب الذي تعرض لتدابیر قضائیة، وكذلك إختلاس الأومثال ذلك الحبس المؤقت للم

.5المنتخب مثلا لمؤسسة عمومیة أو إدارة عامة

إلى غایة صدور الحكم من الجهة المختصة، 43/2ویستمر هذا التوقیف حسب المادة 

ه، وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا منصبه أي یستأنف ممارسة مهام

زرواقي الطاهر، ساري مریم، الهیئات الإداریة المحلیة في الجزائر، ودورها في إرساء حكم الراشد، مرجع سابق، ص -1

31.

ستیر، فرع تحولات الدولة، لماجا، مذكرة لنیل شهادة "سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر حصیلة وآفاق-2

.23، ص 2013كلیة العلوم والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.32زرواقي الطاهر، ساري مریم، مرجع سابق، ص -3

مرجع سابقیتعلق بالبلدیة، 10-11من قانون رقم 43أنظر المادة -4

.284عمار بوضیاف ، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص -5
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.1ومن الطبیعي أن یسلم لرئیس المجلس الشعبي البلدي قرار براءته كإجراء إداري لإثبات وضعیته

فنجد هذا )68-90(1990من قانون البلدیة لسنة 32وبالمقارنة هذه المادة ككل بالمادة 

دها تحدلم  32ل الغموض بشأن تحدید حالات المتابعة الجزائیة كون المادة االقانون الجدید أز 

.2...1990في هذا الجدید قرار مسبب كمثیلتها لسنة ، غیر أنه لم یردجاءت بصفة عامةبحیث 

القدیم یعتبر ضمانة لقانونالل واستشارة المجلس الشعبي البلدي المذكورة في عفقرار الم

على إستقلالیة هذه یأثرقانونیة للعضو المنتخب، ثم التخلي علیه هي القانون الحالي وهذا 

.مجالسال

شرع فیها عبارة      ان جوازي كون استعمل المكهذا الإجراء في القدیم  أنولابد من معرفة 

.3"یتوقف"بدأت 43مادة ال، بینما في القانون الحالي أصبح إلزامي كون "وقفییمكن أن"

:الوقف بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي- ب

یمكن ":حالات الوقف بنصها على أنه07-12من قانون الولایة الجدید45مادة الحددت 

أن یوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي كل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب 

الشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة ب

.4..."الإنتخابیة بصفة صحیحة

غیر أنه نفسها حالات الوقف بین أعضاء المجالس المنتخبةأن بالنظر إلى المادة یفهم 

حیث ذكر في "یختلف في حالة واحدة المتمثلة في حالة إذا كان المنتخب محل تدابیر قضائیة

.قانون البلدیة ولم تذكر في قانون الولائیة

سیر الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، دراسة تكهینة بوعمامة، تسعدیت ولد یوسف، الوصایة الإداریة وتأثیرها على -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص سیاسات عامة وإدارة محلیة، كلیة 2012-2011تحلیلیة لقانوني البلدیة والولایة، 

.60، ص 2015-2014ري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معم

.285عمار بوضیاف ، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص -2

فكان بوخاتم، الرقابة الوصائیة على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -3

.37، ص 2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة، 

مرجع سابقبتعلق بالولایة، 07-12من القانون رقم 45أنظر المادة -4
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ما یتم ، وعند1وهذا الإجراء حسب هذه المادة یتم بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي

بموجب مداولة فهذا یحمي العضو المنتخب من التعسف، كما تضیف لنا الفقرة الثانیة من هذه 

.2المادة انه یتم إعلان عن التوقف المنتخب بموجب قرار معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة

بینما نجد الفقرة الثالثة منها تنص على أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي یقضي 

، والهدف من هذا الإجراء هو 3ءة فإن المنتخب یستأنف في ممارسة مهامه الإنتخابیة مباشرةبالبرا

.4الشعبي الولائيالمحافظة على نزهة ومصداقیة المجلس 

إذا لصحة قرار التوقیف لابد من توفر الأركان التالیة:

لقضائیة یقتصر السبب هنا على المتابعة ا:قانوني لإیقاف المنتخبلمن حیث السبب ا.1

:بسبب جنایة أو جنحة، على شرطین

.لجریمة على المال العام أو الشرفأن تنصب ا- أ

الحبس (أن یترتب علیها حیلولة دون مواصلة العضو لمهامه الإنتخابیة بصورة صحیحة - ب

.5)الإحتیاطي

بإعتبارها جهة وصایة یقوم وزیر الداخلیة بالإعلان هذه الحالة ، مع :من حیث الإختصاص.2

ا على مداولة المجلس الشعبي الولائي ویثبت ذلك بقرار وزیر یة إبقاء عضو بناءً إمكان

.6الداخلیة

، أي هو تعطیل ممارسة 7یتمثل محل الوقف في الأثر أو النتیجة المباشرة:من حیث المحل.3

العضو المنتخب لمهامه لمدة معینة، بحیث أن هذه المدة تبدأ من تاریخ صدور قرار التوقیف 

.85، ص 2022، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 5سعید بوعلي، القانون الإداري، طبعة -1

، 07-12بن محفوظ مریم، قارة أحمد شهیرة، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة -2

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

.65، ص 2015-2016

.، یتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 45أنظر الفقرة الثالثة من المادة -3

  .65ص  بن محفوظ مریم، قارة أحمد شهیرة، مرجع سابق،-4

.116، ص 2014علي، الولایة في قانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، و محمد الصغیر ب-5

.96عمیوش إبتسام، مرجع سابق، ص -6

.116محمد الصغیر بعلي، الولایة في قانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص -7
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.1عند صدور قرار نهائي من الجهة المختصةوتنتهي 

یجب أن یكون القرار من حیث الشكل معلل ومسبب وذلك:من حیث الشكل والإجراءات.4

حفاظا على حقوق العضو وتسهیلات للإثبات في حالة الطعن القضائي، بینما من حیث 

.2الإجراء فلابد من إجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي

:الإقصاء-2

، یؤدي إلى الإسقاط الكلي 3قصاء هو إجراء تأدیبي وعقابي مقترن بعقوبة جزائیةإن الإ

، وهذا الإجراء لا یتم إلا نتیجة فعل خطیر نسب لعضو 4ونهائي للعضویة لأسباب حددها القانون

المنتخب وینبغي عند حدوثه تطبیق أحكام الاستخلاف ، وهذا إما یمیز الإقصاء عن الإیقاف الذي 

أنه الاستخلاف، بحیث هو إجراء معروف في كل المجالس أقر بغرض محافظة على لا یطبق بش

.5امصداقیته

، ولا یعني ذلك هذا الإجراء یعتبر المرحلة الثانیة بعد قرار التوقیف أنوتجدر الإشارة إلى 

وجوب تنسیق التوقیف عن لإقصاء، وأن قرار التوقیف وجب أن یلحقه قرار الإقصاء، بل هي 

.6ونة بالحكم النهائي الذي یصدر ضد العضو المعنيمسألة مره

:والإقصاء یقع على كل من أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة كالتالي

:الإقصاء بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي- أ

یقضي بقوة القانون من المجلس ":من قانون البلدیة التي تنص44بالرجوع إلى المادة 

.43دي كان محا إدانة جزائیة لأسباب المذكورة في المادة كل عضو مجلس شعبي بل

لیة في التنمیة المحلیة، دراسة حالة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شیوخ بن عثمان، دور الجماعات المح-1

.48، ص 2011-2010القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.117محمد الصغیر بعلي، الولایة في قانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص -2

، 2014علي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، نشاط الإداري، دار العلوم لنشر والتوزیع، الجزائر محمد الصغیر ب-3

.170مرجع سابق، ص 

.99عمیوش إبتسام، مرجع سابق، ص -4

.180عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص -5

، نقلا من 70، ص 2006ة، یلي الجزائري، دار الهدى، عین مسعلاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإدار -6

حسینة شاوش أخوان، الرقابة الإداریة على الهیئات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة 

.55، ص 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
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.1"یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار

فیفهم من هذه المادة أنه في حالة إذا كان العضو المنتخب محل إدانة جزائیة للأسباب 

، یقصى بقوة القانون ویقوم الوالي بالإثبات إقصاء هذا العضو 43المذكورة سابقا في المادة 

.بموجب قرار

فإذا عندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا یتصور إحتفاظه بالعضویة، 

، وعند 44اده وهو ما أشار إلیه المادة لأن ذلك یمس لاشك بمصداقیة المجلس البلدي لذا تعین إبع

س البلدي هو من مجلمن القانون القدیم نجدها قد أشارت صراحة أن ال33ربط هذه الأخیرة بالمادة 

.2صاء ولم یشیر النص الجدید لذلكیعلن هذا الإق

:ولصحة قرار إثبات الإقصاء لابد من توفر الأركان التالیة

.3یعود السبب الإقصاء إلى إدانة جزائیة یتعرض لها المنتخب البلدي:من حیث السبب.1

هم من مادة یعود الاختصاص إلى الوالي كجهة وصایة وهذا ما یف:من حیث الاختصاص.2

44/24.

محل الإقصاء یتمثل في زوال صفة العضویة بصورة دائمة ونهائیة،كما هو :من حیث المحل.3

الوضع في حالة وفاة المنتخب أو إستقالة أو إنتهاء عهدة عهدته الإنتخابیة، ویرتب هذا 

ي أجل الإقصاء استخلاف العضو المقصى بالمرشح الوارد إسمه في القائمة بقرار من الوالي ف

.5لا یتجاوز شهر واحد

في القانون القدیم كان الإجراء الرئیس والجوهري، یتمثل في :من حیث الشكل والإجراءات.4

.، بینما في القانون الجدید لم یشیر إلى ذلك6إعلان المجلس الشعبي البلدي للإقصاء

.171داري، التنظیم الإداري، نشاط الإداري، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، القانون الإ-1

.285عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص -2

.170محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، نشاط الإداري، مرجع سابق، ص -3

.56حسینة شاوش أخوان، مرجع سابق، ص -4

الإداریة وآثارها على إستقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة لوصایةطواهریة أبو داوود، ا-5

، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة )د.م.ل(الدكتوراه، طور الثالث 

.208، ص 2019-2020

.171اري، نشاط الإداري، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإد-6
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:الإقصاء بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي- ب

یقصي بقوة القانون، كل ":تنص44نجد أن المادة 07-12یة بالعودة إلى قانون الولا

منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة للإنتخاب أو في حالة 

.....".التنافي منصوص علیها قانونا

یقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي ":من نفس القانون بأنه46وتضیف المادة  

ي كل منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم الولائ

.1...."القابلیة للإنتخاب

:فنلاحظ هنا وجود شكلین لإقصاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي

هو نفس سبب الإقصاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي، :الإقصاء بسبب العقوبة الجزائیة-1

محل إدانة جزائیة نهائیة بسبب إرتكابه لجنحة في مجلس الشعبي الولائي فهنا إذا كان منتخب

أو جنایة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، فیقصى بقوة القانون، ویثبت هذا 

، وهو  ما 2الإجراء بموجب قرار من وزیر الداخلیة بناءًا على مداولة المجلس الشعبي الولائي

.3تها الثالثةفي فقر  46أكدته مادة 

هذه الحالة تم النص علیها في القانون :الإقصاء بسبب عدم القابلیة للإنتخاب أو التنافي-2

الفقرة الأولى منها جعلت من بین 44القدیم كحالة من حالات الاستقالة، على خلاف المادة 

، 4رقابةحالات الإقصاء الذي یعتبر عقوبة أقصى من الاستقالة فهنا نلاحظ أنها شددت من ال

ویتم إصدار هذه الإقصاء في هذه الحالة بموجب كمداولة ویثبت بموجب قرار من الوزیر 

.5 3و 2فقرة  44المكلف بالداخلیة وهو ما تم النص علیه صراحة في مادة 

.،  المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم  46و  44أنظر المادة -1

.129مرجع سابق، ص ...."بلغالم بلال، واقع الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي-2

.مرجع سابق،  المتعلق بقانون الولایة،07-12من القانون رقم 46أنظر الفقرة الأولى من المادة -3

.129مرجع سابق، ص ...."بلغالم بلال، واقع الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي-4

.،  المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 44أنظر الفقرة الثانیة والثالثة من المادة -5
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:فالصحة قرار الإقصاء إذا لابد من توفر الأركان التالیة

لإقصاء أعضاء المجلس 07-12یشترط المشرع بموجب قانون رقم :من حیث السبب.أ 

الشعبي الولائي أن یكون سبب الإقصاء هو إدانة جزائیة أو بسبب عدم قابلیة للإنتخاب 

.1...أو التنافي

تثبت إقصاء العضو، ذلك أن في القانون القدیم لم یحدد الجهة التي :من حیث الإختصاص.ب 

حینما أسندته للمجلس تعرضت فقط إلى الاختصاص بإثبات قرار الإستخلاف 38المادة 

، بینما قانون الولایة الحالي نص على إقرار المجلس الشعبي الولائي للإقصاء 2الشعبي الولائي

.3بموجب مداولة، على أن یتم إثبات هذا الإجراء من طرف وزیر الداخلیة بموجب قرار

، 4الولائيفقدان وزوال المركز القانوني الناتج عن عضویة المجلس الشعبي :من حیث المحل.ج 

فما یرتب عن الإقصاء استخلاف العضو المقصى في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب 

، وهذه المدة لم 075-12من قانون رقم 41الأخیر منها خلال بشهر وهو ما أكدته المادة 

لذا قام المشرع بتداركه في القانون  09-90رقم من قانون الولایة 38تنص علیها المادة 

.6الحالي

غیر أنه تجدر الملاحظة إلى أن قانون الولایة الحالي عالج هذا الإجراء بشيء من 

الاختصار، إذا كان من المفروض علیه أن یتناوله شيء من التفصیل، بحیث أصبح هذا الإجراء 

یشكل إحدى الوسائل الضاغطة في ید الأجهزة المركزیة إتجاه الجماعات الإقلیمیة وهذا من شأنه 

.قلالیتهاالمساس بإست

 : )الإقالة(الاستقالة -3

مارس على أعضاء الهیئات المنتخبة، ویقصد به إلغاءتعد من أهم الوسائل الرقابیة التي ت

.117لایة في قانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، الو -1

.197علي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، نشاط الإداري، مرجع سابق، ص و محمد الصغیر ب-2

.43حسینة شاوش أخوان، مرجع سابق، ص -3

  .198ص  علي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، نشاط الإداري، مرجع سابق،و محمد الصغیر ب-4

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 41أنظر المادة -5

.129بلغالم بلال، مرجع سابق، ص -6
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، بحیث في القانون القدیم 1صفة العضویة عن لعضو المنتخب وذلك لتوفر حالات قانونیة معینة

لمنتخب في حالتین إذا تبین بعد كان یتم بموجبهما إقالة العضة ا1990لبلدیة والولایة، لسنة 

إنتخابیة أن غیر قابل للإنتخاب قانونا أو تعتبر به حالة من حالات التنافى وهو ما تم النص علیه 

.3من قانون الولایة40تقابلها المادة 2من قانون البلدیة31في المادة 

الوالي، بینما بحیث بالنسبة لأعضاء البلدیة كان یتم إعلان وإثبات هذه الحالة من طرف 

بالنسبة لأعضاء الولایة فیتم إعلانها بموجب مداولة،وفي حالة تقصیر الوصف، وبعد إعذاره من 

.4بقرار منهالقانونالوالي، یعلن الإستقالة وزیر الداخلیة بحكم 

بینما بالرجوع للقوانین المؤطرة للهیئات المحلیة المعمول به حالیا فیختلف فیها سبب الإقالة 

المتعلقة بالبلدیة والولایة 1990سباب التي تم النص علیها في لقوانین الصادرة في سنة على الأ

:یمكن تبینها كالتالي

:الة أعضاء المجلس الشعبي البلديبالنسبة لإق- أ

یعتبر ":المتعلق بالبلدیة التي تنص10-11من قانون رقم 45بالرجوع إلى المادة 

البلدي، كل عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من مستقلا تلقائیا من المجلس الشعبي 

.ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة

وفي حالة تخالف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، یعتبر قرار المجلس 

.حضوریا

یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ویخطر الوالي 

.5"بذلك

.97عمیوش إبتسام، مرجع سابق، ص -1

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق08-90من قانون رقم 31أنظر المادة -2

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق09-90من قانون رقم 40أنظر المادة -3

6، عدد لإجتهاد القضائيمجلة اري، نظام القرابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، بد الحلیة بن مشع-4

.111، ص بسكرة

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 45أنظر المادة -5
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المنتخب الذي العضوفهم مباشرة بأنه یعتبر مستقلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي فی

دورات في سنة واحدة، وهنا حدد المشرع صراحة الدورات التي تأخذ بعین 3تغیب لأكثر من 

الاعتبار دون غیرها وهي تتمثل في الدورات العادیة، ویعلن الغیاب من طرف مجلس الشعبي 

.لوالي بذلكلویخطر العضوع البلدي بعد سما

"الإستقالة التلقائیة "بمصطلح " الإقالة"وتجدر الإشارة هنا بأن المشرع إستبدل مصطلح 

بحیث الهدف من هذا الإجراء هو دفع المنتخب ،1ر ثغیر أنهما نفس الشيء ویرتبان نفس الأ

الغیاب، والشيء الحسن أكثر على الإلتزام بحضور الجلسات ودورات المجلس ، أي محاربة ظاهرة

، 2الذي قام به المشرع هو توفیر ضمانة للمنتخب تتمثل في سماعه من قبل المجلس لتبریر غیابه

بحیث إذا تخلف عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ یقوم المجلس بإتخاذ قراره في حالة 

45ما نصت علیه المادة غیابه ویعتبر كأنه حاضر، ویتم بعد ذلك إخطار الوالي بهذا الشأن وهو 

.3منه 3و 2فقرة 

:بالنسبة لإقالة أعضاء المجلس الشعب الولائي- ب

یعلن في حالة ":من قانون الولایة الحالي نجدها تنص على أنه43بالرجوع إلى مادة 

التخلي عن العهدة، كل منتخب تغیب بدون عذر مقبول في أكثر من ثلاث دورات عادیة خلال 

.4"التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائينفس السنة، ویثبت 

فنجد أن المشرع هنا إعتبر الغیاب المتكرر للعضو المنتخب بدون عذر مقبول عبارة عن 

.5حالة تخلي عن العهدة، ولم یصبغ علیها وصف الاستقالة كما فعل في قانون البلدیة

إعلانها المجلس الشعبي الولائي یقوم ب":بأن هذه الحالة الإستقالة43یفهم من المادة 

ترسل هذه الاستقالة من المجلس 42بموجب مداولة ویخطر الوالي بذلك، وحسب المادة 

.374سابق، ص بوقراط ربیعة، مرجع -1

.286عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص -2

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 45أنظر الفقرة الثانیة والثالثة من المادة -3

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 43أنظر المادة -4

.99، مرجع سابق، ص عمیوش إبتسام-5
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الشعبي الولائي إلى رئیسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام ویعتبر المجلس الشعبي 

.1"الولائي ذلك بموجب مداولة

قام بتخفیف الضغط الممارس     07-12وتجدر الإشارة أن قانون الولایة الحالي رقم 

على أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة من خلال جعل دور الوالي استشاري فقط، حیث یلاحظ أنه 

، وهو نفس الشيء بالنسبة لإستقالة رئیس المجلس 2إبلاغ وإخطارإلا جهةلا یعد أن یكون 

.653الشعبي الولائي بحد ذاته وفقا لنص المادة 

ا أن الوالي بصفة سلطة وصیة لا یتدخل في هذه الحالة عكس القانون القدیم فیلاحظ هن

أي كان دوره یتعلق بإعذار العضو بحیث كان یقوم بالكشف ومتابعة العضو إلى غایة إصدار 

.4الوزیر لقراره

، المتعلق بالولایة، فیفهم  بأن في حالة 07-12من قانون رقم 40ووفقا لما جاء في المادة 

الة تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي الولائي وذلك بموجب مداولة ویخطر الوالي الاستق

بأنه في حالة الاستقالة یتم 41بموجب قرار وزیر الداخلیة، بینما أضافت المادة یتم إثباتهبذلك، 

إستخلاف المنتخب في أجل شهر واحد بالمرشح الذي یلیه مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة،

.5بحیث تجدر الملاحظة أنه لم یتم تحدید الجهة المكلفة باستخلاف العضو عكس قانون البلدیة

الوصایة على أعمال المجالس المنتخبة:ثانیا

تمارس الجهات الممثلة في الوالي ووزیر الداخلیة إلى جانب الرقابة على أعضاء المجالس 

الأخیرة في المصادفة على أعمال المنفذة من الرقابة على أعمال هذه الهیئات وتتمثل مظاهر هذه 

).3(، وسلطة الحلول)2(، سلطة الإلغاء )1(قبل الجهات المحلیة

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 42أنظر المادة -1

ذبیح عادل، تشكیل المجالس المنتخبة وأثره على عملها، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في القانون العام، -2

.286، ص 2018-2017، بن یوسف بن خدة، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 65أنظر المادة -3

.287ذبیح عادل، مرجع سابق، ص -4

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم  41و 40أنظر المادتان -5



الفصل الثاني                                                                 مظاهر تبعیة الهیئات المحلیة في الجزائر

-64-

:المصادقة على أعمال المنفذة من قبل الجهات المحلیة-1

العمل أو إجراء القانوني الصادر من السلطة الوصائیة والتي تقرر "بالتصدیقیقصد 

لهیئة اللامركزیة لا یخالف القانون ولا یتعارض مع المصلحة مقتضاه أن القرار الصادر من ا

.1"العامة وأنه یجوز تنفیذه

وإقرار على مشروعیتها أي هب لا تخالف القانون ولا 2فهو إذا بمثابة إذن بتنفیذ المداولات

تتعارض مع المصلحة العامة وتم النص على هذا الإجراء في القوانین المؤطرة للهیئات المحلیة 

  ).ب(والصریح ،)أ(نقسم إلى شكلین الضمني وت

:التصدیق الضمني على أعمال الهیئات المحلیة- أ

من قانون الولایة الحالي 54من قانون البلدیة والتي تقابلها المادة 56بالرجوع إلى المادة 

لة  بعلى أنها تصبح قاالمحلیةالمجالس على قاعدة عامة تتعلق بتنفیذ مداولات  اننصتهماأننجد 

الضمنیة  تكون ، فالمصادقة 3یومًا من تاریخ إیداعها لدى الولایة)21(یذ بقوة القانون  بعدلتنف

قانون الولایة ، بحیث في 4السلطة الوصیة  قرار خلال المدة المحددة قانونا  إعلانعندما لا یتم 

لمداولة غیر مطابقة ا أنتبین له  إذا المشرع منح للوالي الحق باللجوء للقضاء لإلغاء المداولة

شعبي المجلس الالحق لرئیس 61بموجب المادة المشرع قانون البلدیة منح ، بینما في 5للقوانین 

.6في قانون الولایةعلیهلم ینصماالبلدي الطعن ضد قرار الوالي وهذا 

، مذكرة لیسانس أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 10-11ش شهیر، إستقلالیة البلدیة في ظل القانون رقم كومی-1

، نقلا من رناني محمد، قندي ناصر، الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر 19، ص 2014الجزائر، 

-2021، الجلفة، ة، جامعة زیان عاشور، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی2020دستور 

.31، ص 2022

، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون 10-11شیكوك شیماء، إستقلالیة المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون -2

.20، ص 2019-2018إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، المتعلق بقانون 07-12من القانون رقم 54مادة ، المتعلق بقانون البلدیة، وال10-11من قانون رقم 56أنظر المادة -3

.الولایة، مرجع سابق

.20شیكوك شیماء، مرجع سابق ص -4

.121محمد الصغیر بعلي، الولایة في قانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص -5

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 61أنظر المادة -6
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:لأعمال المجالس المحلیةالتصدیق الصریح- ب

من قانون 55من قانون البلدیة والمادة 57المشرع نص على التصدیق الصریح في المواد 

.الولایة

لا تنفذ إلا بعد ":المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 57بحیث تنص المادة 

:المصادقة علیها من الوالي، المداولات المتضمنة ما یلي

المیزانیات والحسابات-

.بالأجنبیةقبول الهبات والوصایا -

ات التوأمةیإتفاق-

.1"ملاك العقاریة البلدیةالتنازل عن أ-

لا تنفذ إلا بعد مصادقة ":المتعلق بالولایة07-12من قانون رقم 55نصت كذلك المادة 

، مداولات المجلس الشعبي الولائي )2(الوزیر المكلف بالداخلیة، في أجل أقصاه شهران

:المتضمنة ما یلي

المیزانیات والحسابات-

 .ادلهالتنازل عن العقار وإقتناءه أو تب-

إتفاقیات التوأمة-

.2"الهبات والوصایا یالأجنبیة-

فنلاحظ من خلال هذه المواد أنه وردت إستثناءات للقاعدة العامة، بحیث یوجد بعض 

المداولات التي أخضعها القانون لتصدیق من طرف الوالي بالنسبة للبلدیة ولتصدیق ووزیر الداخلیة 

.3شترط أن یكون التصدیق كتابیابالنسبة للولایة لكي یتم تنفیذها، وهذا ی

قام المشرع بموجب قانون البلدیة بفرض قید زمني على الوالي لإیداء رأیه في المداولة 

یوم إبتداءا من تاریخ إیداع المداولة بالولایة، )30(بـ 58المعروضة علیه في جل حددته المادة 

لة، فنلاحظ أن منیة لهذه المداو بحیث في حالة فوات هذه المدة سیترتب عن سكوته المصادقة الض

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم  57دة أنظر الما-1

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 55أنظر المادة -2

.58قعفازي زخروقة، مرجع سابق، ص -3
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ى للمصادقة الضمنیة وذلك بهدف حمایة المداولات التي یتخذها المجلس المشرع عاد مرة أخر 

، وهذا لم ینص علیه المشرع في قانون 1سف الولاة وتعطیل مصالح البلدیاتالشعبي البلدي من تع

.الولایة

المجالس الشعبیة البلدیة والمحلیة وفي الأخیر فإن التصدیق بنوعیه الضمني والصریح على 

یراها البعض وسیلة للوصایة الإداریة كقاعدة عامة ولیس كإستثناء والمعروض العكس نظرا لمبدأ 

، یظهر ذلك 2إستقلالیة  وهذا یؤكد إتساع مجال الوصایة وتضیفها لسلطات المجالس المحلیة

لا تكسب قوتها القانونیة الكاملة إلا بشكل واضح في القرارات التي تتخذها الجهات المحلیة كونها

بعد المصادقة علیها من طرف السلطة الوصیة أو بعد فوات أجال القانونیة محددة ولیس من تاریخ 

زالت ترى جهات محلیة عاجزة لا إصدارها أو إمضائها، فهذا إذا یدل على أن السلطة المركزیة 

.3ستقلالیة هذه الهیئةعن ذلك، وهذا من شأنه أن یشكل خطر وتهدید لمبدأ إ

:سلطة الإلغاء-2

 أنمصطلح البطلان ویقصد به الإجراء الذي من حلاله یمكن للجهة الوصیة یطلق علیه

تزیل بمقتضى سلطاتها الإستثنائیة المحددة قانونا قرار صادر من جهة لا مركزیة لأنه یخالف 

محلي كون السلطة الوصیة لا ، وهي رقابة لاحقة للعمل ال4قاعدة قانونیة أو یمس مصلحة عامة

تتدخل إلا بعد صدور القرار من الهیئة اللامركزیة ، فتلغیه لكونه مخالف للقانون أو متعارض مع 

،)أ(، بحیث یتم إلغاء قرارات ومداولات البلدیة والولایة إما لبطلانها المطلق 5الصالح العام

  ).ب(أو لبطلانها النسبي 

:البطلان المطلق- أ

خصص قانون إداري، كلیة كسعي ریم، الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة المنتخبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ت-1

.50، ص 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لخضر، بسكرة، 

الدین لعماري، الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ الإستقلال ونظام الوصایة الإداریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل  نزی-2

.198، ص 2017-2016، 1حقوق، جامعة الجزائر شهادة الماجستیر، تخصص دولة والمؤسسات العمومیة، كلیة ال

.198المرجع نفسه، ص -3

.215الإداریة وآثارها على إستقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص طواهریة أبو داوود، الوصایة-4

.198زید الدین لعماري، مرجع سابق، ص -5
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1ر باطلة بحكم وبقوة القانون بمعنى تلد میتة  ولا أثر لها على الصعید القانونيتعتب

53المادتان من قانون البلدیة، والتي تقابلها  60و  59 المادتانالمداولات المنصوصة علیها في 

:من قانون الولایة، لذا یمكن تصنیف هذه الحالات كالتالي 56و

تتمثل هذه الحالات في المداولات :ن البلدیة والولایةحالات البطلان المطلق المشتركة بی-1

المطابقة للقوانین والتنظیمات، المداولات التي تمس برموز الدولة المتخذة خرقا للدستور وغیر 

.2من قانون الولایة53من قانون البلدیة، والمادة 59وشعاراتها وهو ما نصت علیه المادة 

من قانون الولایة على 53نصت المادة :یة فقطحالات البطلان المطلق الخاصة بالولا-2

حالات أخرى غیر موجودة في قانون البلدیة تتمثل في المداولات المتخذة خارج الإجتماعات 

القانونیة للمجلس والمتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي، وضف إلى ذلك المداولات التي 

.3تتناول موضوعا لا یدخل ضمن إختصاصاته

ار الإجراء في حالة توفر هذه الحالات من طرف الوالي بالنسبة للبلدیة وفقا للمادة یتم إقر 

.104-11من قانون رقم 60

بینما الولایة للولایة كان قانون القدیم ینص على انه یتم إقرار هذا الإجراء من طرف وزیر 

لیة لإختتام دورة یوم الموا)15(ومعلل منه، بإعلامه من الوالي خلال  بالداخلیة بقرار مسب

، بینما 95-90من قانون رقم 53المجلس الشعبي الولائي التي تم المداولة من خلالها وفقا للمادة 

في القانون الحالي للولایة فقد أنهى دور سلطة الوصایة في إقرار بطلان مدولات المجلس الشعبي 

شرع في تكریس الطابع من وزیر الداخلیة، وهذا یبین نسبة الم بالولائي بموجب قرار مسب

.289ق، ص عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، مرجع ساب-1

، المتعلق بقانون 07-12من القانون رقم 53، المتعلق بقانون البلدیة، والمادة 10-11من قانون رقم 59أنظر المادة -2

.الولایة، مرجع سابق

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 53أنظر المادة -3

.تعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق، الم10-11من قانون رقم 60المادةأنظر -4

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق09-90من القانون رقم 53أنظر المادة -5
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الاستقلالي لهیئة مداولة ولیس العكس، ومنح السلطة في ذلك للقضاء الإداري المختص، كونه 

.1صاحب الإختصاص الأصیل الذي یقع علیه رقابة مشروعیة أعمال الإدارة

، والتي بدورها تنص 07-12فقرة أخیرة من قانون رقم 53وهذا ما تم تأكیده في مادة 

ا تبین للوالي أن مداولة ما إتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه یرفع دعوى أمام المحكمة إذ"....:على

والمشرع هنا قد خول للوالي رفع دعوى إلغاء أمام ، "الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار بطلانها

قا یوما من تاریخ المداولة، وذلك طب21المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا ببطلان المداولة، خلال 

.2لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

غیر أن رفع الوالي لمثل هذه الدعوى ضد المجلس الشعبي الولائي حتى لو كان شرعیة 

والمنتخبین " الوالي"الأعمال والتصرفات، إلا انه یؤدي إلى تأثیر العلاقة بین ممثل السلطة المركزیة 

إلى نزاع، فظهور هذا سیفقد ثقة سكان الإقلیم على مستوى الولایة، من حیث تحویل طبیعة العلاقة

.3بالوالي ومنتخبیه

دون اللجوء 2لذا كان من الأحسن لو قام المشرع بطلب من الوالي مثلا بإجراء مداولة 

.4للقضاء، حتى یتسنى للمجلس إستدراك الخطأ والعدول عن المداولة السابقة

:البطلان النسبي- ب

من قانون الولایة، نجد أن 56ون البلدیة والتي تقابل المادة من قان60بالرجوع إلى المادة 

المشرع نص على حالة أخرى لإبطال مداولات المجالس لمحلیة وتتمثل في المداولات التي یكون 

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أو أي عضو في مجلس في وضعیة تعارض مصالحهم 

الشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة مع مصالح البلدیة أو الولایة بأسمائهم

، ص 2017، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، )الجزائر، بریطانیا، فرنسا(كمال جعلاب، الإدارة المحلیة وتطبیقاتها -1

مرجع الإداریة وآثارها على إستقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، یةطواهریة أبو داوود، الوصا، نقلا من 196

.248-247، ص ص سابق

.123محمد الصغیر بعلي، الولایة في قانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص -2

.205زید الدین لعماري، مرجع سابق، ص -3

.205المرجع نفسه، ص -4
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، ولمشرع أضاف هذه الحالة بهدف دعم نزاهة التمثیل الشعبي وترسیخا لشفافیة 1الرابعة أو كوكلاء

.2العمل الإداري

من قانون رقم 60من المادة 2بحیث یتم إقرار هذه الحالة من طرف الوالي طبقا للفقرة 

النص على مدة معینة لتبطل خلالها المداولة خلافا لقانون البلدیة القدیم ، وهنا لم یشیر 11-10

منه التي حددته بمدة شهر من تاریخ إیداع محضر 45نص صراحة في المادة  08-90رقة 

، ولعل أن سبب عدم المداولة لدى الولایة، فخلال هذه المدة یصدر الوالي قرار البطلان معلل

.3حالي هو لمحاربة الفساد في جمیع الجوانب وبكل الوسائل القانونیةالنص على ذلك في القانون ال

یوم من تاریخ 15هذا البطلان من طرف الوالي خلال یثاربینما بالنسبة للولایة فیمكن أن 

إقرار المداولة أو من قبل كل منتخب أو مكلف بالضریبة في الولایة بموجب رسالة موصى علیها 

.4إلى الوالي مقابل وصل استلام

:سلطة الحلول-3

الحلول یعتبر المظهر الثالث من مظاهر الرقابة الممارسة على أعمال المجالس المحلیة،

بحیث یعرفه على أنه إجراء من خلاله تقوم الهیئة الوصیة بأداء عمل هو أصلا من إختصاص 

وهذا الإجراء من بین أشد الصور لرقابة ، 5التي رفضت أو أهملت القیام بهالهیئة اللامركزیة 

:الوصائیة، بحیث لا یمارس إلى بتوفر شروط محددة یمكن إجمالها كما یلي

.6لیة من أداء العمل، سواء بالرفض أو العجز أو الإهمال أو التقاعسأن تتمتع الهیئة المح-1

.7أن یكون حلول السلطة الوصیة محل الهیئات المحلیة موافقا للتنظیم، أي ینص علیه القانون-2

، المتعلق بقانون 07-12من القانون رقم 56، المتعلق بقانون البلدیة، والمادة 10-11من قانون رقم 60أنظر المادة -1

.الولایة، مرجع سابق

.124محمد الصغیر بعلي، الولایة في قانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص -2

.292عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص -3

.124ي قانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، الولایة ف-4

.31سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر، حصیلة وآفاق، مرجع سابق، ص -5

.207زید الدین لعماري، مرجع سابق، ص -6

ع قانون عام، مهداوي سهیلة، مبارك أسیا، سلطة الحلو في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فر -7

تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.3، ص 23/06/2019
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.1قیام السلطة الوصیة بتوجیه إعذارات قانونیة للهیئة المحلیة-3

:قانون الولایة بالشكل التاليتم نص على هذا الإجراء في كل من قانون البلدیة وفي

:تطبیقات الحلول على هیئة البلدیة)1

، وحالات حلول محل )كهیئة مداولة(تختلف حالات الحلول محل مجلس الشعبي البلدي 

:رئیس المجلس الشعبي البلدي كجهة تنفیذیة كما یلي

:حالات حلول السلطة الوصیة محل رئیس المجلس الشعبي البلدي. أ

حلول حلول إداریا، من خلاله یحل الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي یمثل هذا ال

،فحالات الحلول 2بإعتباره ممثلا للدولة ولیس للبلدیة، وهذا خاضع لسلطة الرئاسة من قبل الوالي

:هنا یمكن حصرها كالتالي

ي على انه یمكن للوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعب 102إلى  100نصت المواد من -

البلدي للحفاظ على النظام العام ودیمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدیة بإتخاذ 

جمیع التدابیر اللازمة ولاسیما منها ما یتعلق بتنظیم العملیات الإنتخابیة والخدمة الوطنیة 

.3والحالة المدنیة

بي البلدي تتمثل في حالة بینما الحالة الثانیة التي یمكنه أن یحل محل رئیس المجلس الشع-

إمتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن إتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین 

والتنظیمات، إعذاره من الوالي، بحیث عن نهایة أجل محدد في الإعذار تلقائیا الوالي یحل 

.4محله

.90، مرجع سابق، ص تیسمبال رمضان-1

ع قانون عام، تخصص قانون سلامي كمال، سناني فیصل، مداولات الهیئات الإقلیمیة في القانون الجزائري، ماستر، فر -2

.65، ص 2021-2020إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 100أنظر المادة -3

.186ا إلى مادة ، المتعلق بقانون البلدیة، التي تحیلن10-11من قانون رقم 102أنظر المادة -4
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إتخاذ الإجراءات یحل كذلك محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة تقصیر البلدیة في -

اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتس أهمیة خاصة مثلا سجلات الحالة المدنیة، المخططات، 

.1سجلات مسح الأراضي، الوثائق المالیة والمحاسبة التي قد تتعرض للإتلاف

أما فیما یخص سلطة الحلول التي یخولها القانون للوالي محل رئیس المجلس الشعبي 

، وهذا خاضع لسلطة الوصائیة فتظهر في رفض رئیس المجلس 2مثل للبلدیةالبلدي بصفته م

الشعبي البلدي إصدار حوالة قصد تغطیة نفقة إجباریة أو سند تحصیل المنصوص علیها في 

، فهنا الوالي یتخذ قرار یحل محل سند تحصل أو حوالة رئیس المجلس الشعبي 2033المادة 

طبیعة هذه النفقات فهذا الغموض لا تبریر له سواء إبقاء البلدي، وهنا كذلك لم یحدد المشرع

.4الهیمنة والوصایة المشددة على الشخص اللامركزي

):كهیئة مداولة(حالات حلول محل المجلس الشعبي البلدي - ب

یتمثل الحلول هنا في المجال المالي، بحیث یمكن أن یحل الوالي محل المجلس الشعبي 

:البلدي في الحالات التالیة

في حالة إذا صوت المجلس غلى میزانیة غیر متوازنة أو إذا لم تنص تلك المیزانیة على .1

.1835النفقات الإجباریة وفقا لنص المادة 

في حالة عدم قیام المجلس الشعبي البلدي بالإجراءات اللازمة لإمتصاص العجز المترتب عن .2

.1846تنفیذ المیزانیة وفقا لنص المادة 

-102(تلال داخل المجلس الشعبي البلدي المنصوص علیها في المواد في حالة وجود إح.3

186(7.

.65سلامي كمال، سناني فیصل، مرجع سابق، ص -1

، جوان 16، عدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةمحمد الصالح كشحة، سلطة الحلول وتطبیقاتها على الهیئات البلدیة، -2

.408، ص 2017

، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 203أنظر المادة -3

.408محمد الصالح كشحة، مرجع سابق، ص -4

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 183أنظر المادة -5

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 184أنظر المادة -6

.رجع سابق، المتعلق بقانون البلدیة، م10-11من قانون رقم 186-102أنظر المواد -7
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:تطبیقات الحلول على هیئة الولایة)2

هنا یكون الحلول في المجال المالي فقط، لیس كالبلدیة ویمكن حصر مظاهر  الحلول من 

:طرف وزیر الداخلیة محل رئیس المجلس الشعبي الولائي في الحالات التالیة

:داخل المجلستلالإخود حالة وج.1

داخل المجلس، وبعد تلالإخم التصویت على المیزانیة لوجود في هذه الحالة إذ لم یت

إستدعائه من طرف الوالي في دورة غیر عادیة للمصادفة، ولم یتوصل إلى المصادقة على مشروع 

هذه الحالة، 1681ة المیزانیة، فهنا یتدخل وزیر الداخلیة لضبطها وهذا وفقا كما نصت علیه الماد

وهي حالة جدیدة لم یتم النص علیها في القانون القدیم، وهذا یدل على توسیع من مجالات الحلول 

باستقلالیة الهیئات المحلیة لأن إكثار من حالات الحلول تجعل المجلس في حالة وهذا ما یمس 

.2تبعیة سلطة الوصیة

:حالة وجود العجز.2

من 169جلس الشعبي الولائي وفقا لما تنص علیه المادة ویمكن كذلك الحلول محل الم

قانون الولایة عندما یظهر تنفیذ الولایة عجزا فیه فیجب على المجلس الشعبي الولائي إتخذ التدابیر 

اللازمة للإمتصاص هذا العجز، وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة الموالیة، إذا لم 

ولائي التدابیر التصحیحیة الضروریة یتولى الوزیر المكلف بالمالیة الذین یتخذ المجلس الشعبي ال

.3یمكنهما الإذن من إمتصاص العجز على مدى سنتین أو عدة سنوات مالیة

:حالة عدم تسجیل النفقات الإجباریة.3

نجد هنا أن المشرع أعطى لسلطة الوصیة الحق في التدخل كذلك لضبط المیزانیة في حالة 

.5تأكد ذلك163، بحیث نجد المادة 4م تصویت المجلس على النفقات الإجباریةحالة عد

قراش سكینة، خالد نسیمة، الولایة من اللاملركزیة وعدم التركیز الإداریین، مذكرة ماستر في الحقوق، فرع قانون عام، -1

تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن، میرة، بجایة، 

.39، ص 21/06/2016

.39المرجع نفسه، ص -2

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 53أنظر المادة -3

.40قراش سكینة، خالد نسیمة، مرجع سابق، -4

.المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق، 07-12من قانون الولایة رقم 163أنظر المادة -5
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)كجهاز(الوصایة على المجالس المنتخبة :ثالثا

تتمثل هذه الوصایة في إجراء الحل الذي یعد أخطر الوسائل الرقابیة التي تملكها السلطة 

ء على المجالس المحلیة، كونه المركزیة في مواجهة المجالس المحلیة،  ونظرا لخطورة هذا الإجرا

أن یكون قرار الحل :أهمهاالمشرع بمجموعة من الضمانات  هیأثر على إستقلالیتها، فقد أحاط

.1مسسبًا

ومفاد هذا الإجراء وضع حد لوجود المجالس المنتخبة بصفة نهائیة وذلك بموجب قرار 

أخرى مؤقتا ضمن أجال صادر عن الجهة الإداریة المختصة، على أن یتم تعویضها بمجالس 

:، وتتمثل حالات الحل فیما یلي2محددة قانونًا، لتتولى هذه الأخیرة مهام المجالس المحلیة

:حل المجلس الشعبي البلدي-1

یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي وذلك بناء على تقریر 

للمجلس الشعبي البلدي وفقا لنص دید الكلي ، وتتمثل حالات الحل والتج3الوزیر المكلف بالداخلیة

:في الحالات التالیة46المادة 

.في حالة خرق أحكام دستوریة-

.في حالة إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء المجلس-

.في حالة إستقالة جماعیة لأعضاء المجلس-

إثباتها في التسییر البلدي  متتلالات خطیرة یكون الإبقاء على المجلس مصدر إخعندما-

أو من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم،

41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة -

أعلاه،

ار الثقافة للنشر ظیم الإداري، ماهیة القانون الإداري، دمد علي الخلایلة، القانون الإداري، النشاط الإداري، التنمح-1

.173، ص 2015، الأردن، والتوزیع، عمان

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة قدومة وصیدة، حل المجالس الشعبیة المحلیة في النظام القانوني الجزائري، -2

.1787، ص 2022جوان الجزائر، ، 01، العدد 7، المجلد والسیاسیة

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 47أنظر المادة -3
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في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات -

س دون الإستجابة له، البلدیة، وبعد إعذار یوجهه الوالي للمجل

.في حالة إندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها-

.1في حالة حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب-

من القانون رقم 48حل المجلس الشعبي البلدي لتوفر هذه الحالات تلزم المادة في حالة 

، وعند لحل، یتعلق متصرف ومساعدینالیة لأیام المو 10المتعلق بالبلدیة الوالي خلال 11-10

الإقتضاء توكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة ، وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصیب 

أشهر فهي مدة طویلة، بحیث لا یمكن بأي حال 6، الذي یتم إنتخابه في أجل 2المجلس الجدید

لسنة الأخیرة من العهدة من الأحوال إجراء إنتخاب لتجدید المجلس الشعبي البلدي خلال ا

الإنتخابیة، وبالتالي فإن الهیئة المؤقتة التي یعینها الوالي هي التي ستواصل تسییر الشؤون المحلیة 

.3إلى غایة إنتهاء العهدة الإنتخابیة وإجراء إنتخابات محلیة جدیدة

:حل المجلس الشعبي الولائي-2

، وحالات حل 47ا لنص المادة یحل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي وفق

المجلس الشعبي الولائي نفسها مع حالات المجلس الشعبي البلدي، أوردها المشرع الجزائري في 

.4منه48المتعلق بالولایة في المادة 07-12قانون رقم 

وفي حالة حل هذا المجلس لتوفر إحدى هذه الحالة، یتعین على الوزیر المكلف بالداخلیة 

أیام التي تلي حل الهیئة تعین مندوبیة ولائیة لممارسة 10على إقتراح الوالي خلال وذلك بناءًا 

المهام الموكلة لها، وإلى حین تنصیب المجلس الجدید وتنتهي مهمة المندوبیة بقوة القانون فور 

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 46أنظر المادة -1

.، المتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 48أنظر المادة -2

المتعلق بالبلدیة، أطروحة لنیل شهادة 10-11لیة البلدیة في القانون  رقم ، عن عدم إستقلاناصیرةبن عیسى -3

الدكتوراه، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.217، ص 21/10/2020

.سابق، المتعلق بقانون الولایة، مرجع07-12من القانون رقم  48و 47أنظر المادتان -4
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أشهر من تاریخ الحل، وإلا في حالة خطر 3جل أتنصیب المجلس الجدید، الذي یتم إنتخابه في 

.1لنظام العامیهدد ا

المبحث الثاني

  على ةتأثیر هیمنة الهیئات المعین

الهیئات المحلیة المنتخبة في الجزائر

إعتمد المشرع الجزائري على أسلوب التعیین والانتخاب في تمثیل أعضاء الهیئات المحلیة، 

هذه ل الدور المهیمنتعكس المتعددة غیر أن الأجهزة المعینة تمارس مجموعة من الصلاحیات 

ویظهر كذلك تأثیر الأجهزة )المطلب الأول(المركزیةالأخیرة وتأكد تبعیة الهیئات المحلیة للإدارة

المطلب(هذه الأخیرة وشدة الرقابة الممارسة علیها لضعفالمعینة على مالیة الجماعات المحلیة 

).الثاني

المطلب الأول

نتخبةة على صلاحیات المجالس المإستحواذ الأجهزة المعین

، التي بواسطتها2من خلال أجهزة عدم التركیزة على المستوى المحلي تمتد السلطة المركزی

ویظهر ذلك من خلال هیمنة الوالي على المجالس،نظام عدم التركیز على الهیئات المحلیة غىط

على حساب صلاحیات رئیس الدائرةوتوسیع من صلاحیات )الفرع الأول(المنتخبةالمحلیة

).الفرع الثاني(الس المحلیة البلدیةالمج

الفرع الأول

المجالس المحلیة المنتخبةهیمنة الوالي على 

صدور المرسوم وبعد المستوى المحلي،عدم التركیز علىنظامیعتبر الوالي جهاز 

من 5وذلك طبقا للمادة "جملة غامضةیعتبر الوالي من جهاز جماعي:"54-22التنفیذي رقم 

.، المتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم  50و 49أنظر المادتان -1

طاجین فوزیة، یعقوبي طاوس، الجماعات المحلیة في الجزائر، تكریس اللامركزیة الإداریة، أم إمتداد للإدارة المركزیة، -2

.81، ص مرجع سابق
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، وذلك 1م وهو موظف سامي إذ یمارس أحد الوظائف الحساسة على المستوى المحليهذا المرسو 

وإستحواذ الوالي بأهم الإختصاصات على ،)أولا(عن طریق التعیین كآلیة لتدعیم مركز المتفوق له 

).ثانیا(حساب المجالس المحلیة المنتخبة 

التعیین كآلیة لتدعیم مركز المتفوق للوالي: أولا

ذي ریة، فهو اللوالي من قبل السلطة المركزیة فهي من إختصاص رئیس الجمهو یتم تعین ا

.مهامهعیینه، وفي نقله، وكذلك هو الذي یملك إنهاء تله الحق في 

إذ أن هذه السلطة التقدیریة الواسعة في هذا المنصب الهام والحساس یؤثر في التنظیم 

.ذاته، في حد وبصفة آلیة في التنظیم اللامركزيالإداري، 

، 2یتم تعیین الولاة وفق لأسس وضوابط قانونیة حیث نص علیها إمّا الدستور أو التنظیم

.ویعد هذا المنصب وسیلة في ید السلطات المركزیة من أجل التحكم في الهیئات المحلیة

.سیطرة الوالي على أهم الاختصاصات المحلیة:ثانیا

مقارنة مع المجالس الواسعة الممنوحة لهإن المركز الذي یتمتع به الوالي والاختصاصات 

مدى تأثیر منصب على الأعضاء المنتخبون المتمثلون في رئیس الوالي، ورئیس المنتخبة تبین

طرف الشعب إلا أنهم تحت سیطرة موظف معین منمنتخبونالبلدي رغم أنهم المجلس الشعبي

تمنح للهیئات المنتخبة خاصة وهو الوالي والذي یتمتع بإختصاصات واسعة كانت من أجدر أن 

مجرد لا یتعدىالمجلس الشعبي الولائي الذي أصبح في شبه تبعیة تامة للوالي، والذي أصبح دور 

.التصویت على المداولات

یظهر أیضا سیطرته من خلال تدخله في أشغال المجلس بحیث یمكن إعتباره جهة مشاركة 

، والتي كانت من الأجدر 3المجلسیتخذهالتي في إعداد أو جدول الأعمال وتنفیذ المداولات ا

.4منحها هذه الصلاحیات لرئیس المجلس الشعبي الولائي تدعیما للامركزیة وإعتباره عضو منتخب

، یتضمن إنشاء مجلس تنفیذي للولایة، ویحدد مهامه وتنظیمه 2022برایر ف 02مؤرخ في 54-22مرسوم تنفیذي رقم -1

.2022فبرایر 03، صادر في 9ج عدد .ج.ر.وسیره، ج

.60، ص سابقمرجع طاجین فوزیة، یعقوبي طاوس، -2

.40حدادو ناسیم، مرجع سابق، ص -3

.41المرجع نفسه، ص -4
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الفرع الثاني

رئیس الدائرة

تعتبر الدائرة همزة وصل بین الولایة والبلدیة، ولا تتمتع بالشخصیة المعنویة، بحیث تخول 

من طرف رئیس الجمهوریة ولرئیس رئاسيمرسومجل تسیرها، ویعین بموجب ألرئیس الدائرة من 

).ثانیا(المحلیةالهیئاتعلىتأثروالتي، )أولا(الدائرة صلاحیات على حساب المجالس المحلیة

.صلاحیات رئیس الدائرة على حساب المجالس المحلیة: أولا

ئیس الدائرة تحت رقابة الوالي، منح القانون والتنظیمات جملة من الصلاحیات یتولاها ر 

:وبتفویض منه تتمثل

.یعمل على تطبیق القوانین والأنظمة، وعلى حسن تسییر الإدارة العمومیة في الدائرة-

.إعلام الوالي بالمستجدات في الدائرة خاصة الأنشطة الإقتصادیة والإجتماعیة-

.1البلدیة وتنفیذهایقوم بعملیات تنسیق وتنشیط المخططات المتعلقة بالتنمیة في -

.یصادق على تعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السیارات والكراء لفائدة البلدیات-

.تغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة-

.الهبات والوصایا-

یوافق على المداولات وقرارات تسیر المستخدمین البلدین، باستثناء المتعلقة بحركات التنقل -

.المهاموإنهاء 

.2ممارسة الوصایة الإداریة على أعمال الهیئات البلدیة حسب الشروط المحددة قانونا-

.تأثیر صلاحیات رئیس الدائرة على الهیئات المحلیة:ثانیا

للمجالس الأصیلةختصاصات الإرئیس الدائرة مساسًا بل الممنوحةالصلاحیاتشكلت

إختصاصات كانت من شأن الهیئات المجلیة وهذا منح لرئیس الدائرة بحیث ،المحلیة المنتخبة

.56طاجین فوزیة، یعقوبي طاوس، مرجع سابق، ص -1

حدادو ناسیم، اللامركزیة كوسیلة للإستقلالیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون -2

-2013العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.43، ص 2014
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یستشار بحیث المتعلقة بالسكن الإجتماعي، یعتبر إنقاصًا من قیمتها من بین هذه الإختصاصات

.1تفحص وتوزع على مستوى الدائرةو  ،في مواضیع السكن الإجتماعي

الشعبي رئیس المجلس أن هذا الإختصاص یدخل في إطار صلاحیات جدروكان الأ

برئاسة  نیكو السكناتمنح ، واكثر من ذلك فإنحیاة سكان البلدیةبظروف و  درىبلدي، لأنه الأال

.الهیئات المحلیةإعتداء على صلاحیاتفكل هذا یعتبر،رئیس الدائرة

المطلب الثاني

للإدارة المركزیةللهیئات المحلیةالتبعیة المالیة

سوى، فحجم مواردها تعد ترجمة دقیقة ة قلیة للجماعات المحلیة ذا أهمیإن الموارد الما

ضعف هذه الموارد غیر أن ، 2لقدرتها على تحقیق أهدافها من جهة وإستقلالیتها من جهة أخرى

تبعیتها لها، یعمقوهو ما أمر حتمي،إلى دعم الإدارة المركزیةیجعل من لجوء الهیئات المحلیة

، )الفرع الأول(المالیة للجماعات المحلیةهذا ما دفعنا إلى تحدید أسباب عدم كفایة الموارد 

ضافة إلى ذلك أقرت الدولة بهدف محافظة على المال العام في التشریعات الخاصة للجماعات بالإ

).الفرع الثاني(في.3الهیئات المحلیةالمحلیة رقابة صارمة تمارس على هذه 

الفرع الأول

جزائرعدم كفایة الموارد المالیة للهیئات المحلیة في ال

إن توفر الموارد المالیة للهیئات المحلیة بقدر معتبر، هو ما یمكنها من تحقیق إلى الإكتفاء 

، لكن في الحقیقة ورغم تعدد مصادر التمویل 4الذاتي، ومن ثم إستقلالیتها عن السلطة المركزیة

ي وأیضا المحلي إلا أن هذه الموارد لا تزال ضعیفة وغیر كافیة لتحقیق هذا الإكتفاء الذات

  .44ص ، سابقحدادو ناسیم، مرجع -1

، 2، عدد مجلة شعاع للدراسات الإقتصادیةالأسباب والانعكاسات، :ز المالیة المحلیة في الجزائرفي، عجسامي الوا-2

.148، ص 2017الجزائر، سبتمبر 

مجلة الأستاذ الباحث الوصایة وحریة التصرف، قیدلطفاوي محمد عبد الباسط، میزانیة الجماعات المحلیة بین -3

.1455، ص 2020، تلمسان، 02، العدد 5، مجلد انونیة والسیاسیةللدراسات الق

.148سامي الوافي، مرجع سابق، ص -4
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، 1على وسائل التمویل التقلیدیةواعتمادها، عود إلى عدم التحكم بهذه المواردوهذا یلاستقلالیتها

:إضافة إلى أسباب أخرى یمكن حصرها كالتالي

تبعیة النظام الضریبي المحلي للدولة: أولا

د معدلات تظهر الوصایة التي تمارسها الإدارة المركزیة، ومصالحها الغیر ممركزة في تحدی

الضرائب من طرف الدولة وتحصیلها أیضا من طرف أجهزتها الممثلة في مصالح الضرائب، فكل 

قدرة الجهات المحلیة في  مهذه العوامل تقر وتأكد تبعیة النظام الضریبي المحلي للدولة وتفسیر عد

.2التحكم في مالیتها

لتي تمثل مصدرًا هاما فمثال ذلك إحتكار الدولة على عائدات الضریبة على الأجور ا

للموارد الجبائیة لأنها تقتطع مباشرة من المصدر، إلى جانب بقیة أنواع الضرائب والرسوم التي 

.3تعود كلیا إلى الدولة والتي لا یمكن إحصائها

:المردودیة الضعیفة المخصصة للهیئات المحلیة:ثانیا

لتي تم التعرض علیها مسبقا في یلاحظ من الموارد الجبائیة المخصصة للهیئات المحلیة ا

الفصل الأول، على أنها موارد ضئیلة مقارنة مع الإختصاصات المسندة إلى هذه الهیئات، 

ما یجعلها تطلب ید المساعدة من  ووهفمحدودیة هذه الموارد تأثیر على میزانیتها وجعلها ضعیفة 

.استقلالیتهاها ولیس تبعیتیعمقإذا أمر هوف، 4السلطات المركزیة قصد مواصلة مهامها

فمثالا عند عجز الهیئات المحلیة كالولایة فلا یوجد لهذه الأخیرة حل أخر سوى الاعتماد 

على إعانات الدولة، كتلك المقدمة من الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، وما یلاحظ أیضا 

»هنا أن هذه الإعانات غیر مجانیة وإنما مشروطة كما یقول الفقیه  pisani أن الدولة لا تمویل«

، ومنه فهي تفرض تدخلها سواء لتوجیه القرار المحلي أو لتخصیص إعانات "إلا إذا تحكمت 

.115زین الدین لعماري، مرجع سابق، ص -1

  .107 صتسمبال رمضان، مرجع سابق، -2

مجلةیة قالمة، دبابي نضیرة، بوطالب براهیمي، إشكالیة ضعف الموارد المالیة للبلدیات، دراسة حالة بلدیات ولا-3

riid)(de la 136، ص 2017، مة، قال04، عدد.

.31تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -4
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.1أو غیر ذلك

عدم وجود معاییر موضوعیة في توزیع الجبایة المحلیة:ثالثا

كذلك من نقائص المعترف بها للجبایة المحلیة تتمثل في عدم عدالة هذه الجبائیة، بحیث 

الجماعات الملیة وبالأخص البلدیات فهي تعاني من تفاوت من مواردها الجبائیة، وذلك لوجود  أن

أو عدم وجود أنشطة إقتصادیة تخلق الثروة، بحیث یؤدي التوزیع الغیر عادل لهذه الأنشطة عبر 

.2الاستفادة من الموارد الجبائیةدرجةمختلف البلدیات إلى تفاوت في 

، فالدولة عند قیام بتوزیع هذه الموارد على ترض توزیعها بعدلأنه كان من المفوإلا 

، لذا لابد من تأسیس معیار احتكاريالجماعات المحلیة یفترض أن تمارسها في إطار تقدیري لا 

الحالة لابد من مراعاة الإختلاف الموجود بین موضوعي عادل عند توزیع الجبائیة، بحیث في هذه 

من المعقول تطبیق نفس النسب والقیم الضریبیة على كافة الولایات الجماعات المحلیة، كونه لیس

.3والبلدیات كونها متفاوتة من حیث درجة الغنى

عدم ملائمة التنظیم الإقلیمي للبلاد:رابعا

الأسس التي منلها بالشخصیة المعنویة والإعترافإن تقسیم إقلیم البلد إلى وحدات محلیة

هذا التقسیم تقریب المواطن من منبحیث كان الهدف ، 4عات المحلیةتقوم علیه إستقلالیة الجما

لعدم الاخذ بشساعة إقلیم بعض إلا أنه نظرًا ، 5الإدارة وتحسین الخدمات وتحقیق اللامركزیة

لى ع قد ساهم في خلق عدم التوازن المالي وهو ما أثروإمكانیاتها الإقتصادیةالهیئات المحلیة 

.ذا التقسیمالآثار المالیة الناجمة عن هیتم اخذ بعین الإعتبارأي أنه لمإستقلالیتها،

، العدد الثاني، خمیس ملیانة، الجزائر، مجلة صوت القانون، داریة والاستقلال المالي للولایةطیبي سعاد، اللامركزیة الإ-1

.305، ص 2014أكتوبر 

.117ابق، ص زین الدین لعماري، مرجع س-2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة قانون "سعدلي فاروق، ططشاك ربیحة، الجبائیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق-3

  .46ص  ن،.س.د عام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

.373بن عیسى ناصرة، مرجع سابق، ص -4

.92، نقلا من أدرینار، ص 57ادو ناسیم، مرجع سابق، ص حد-5
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لذا كان لابد من مراعاة عند عملیة تقسیم لإمكانیات الإقتصادیة للوحدة المحلیة التي توفر 

.1لها موارد مالیة تمكنها بالقیام بمهامها وممارسة إختصاصاتها ولو نسبیا

.المحلیةعدم كفاءة مسیري ومستخدمي الهیئات:خامسا

إن الجبائیة المحلیة في الجزائر تعاني كذلك من نقص التأطیر البشري، الذي یعتبر أهم 

.عامل یساعد على الاستغلال الجید لهذه الموارد

ولا تتوفر فیهم مثقفینفعندما یكون مسیري الهیئات المحلیة وبالأخص المنتخبین غیر 

.2الموارد المالیةالكفاءة اللازمة فهذا إذا یؤثر على تسییر هذه

الفرع الثاني

شدة الرقابة على مالیة الهیئات المحلیة في الجزائر

أخضع المشرع الجزائري مالیة الجماعات المحلیة لرقابة جد صارمة مستوحاة من النموذج 

الأداء، كما حسینوتوالانحرافات، وذلك لدور الكبیر الذي تلعبه في الوقایة من الأخطاء 3الفرنسي

، إلا أن هذه الوسیلة تتنافى مع إستقلالیة 4د على محاربة كل سلوك یمس بالمصلحة العامةتساع

رقابة مالیة لاحقة من جهة و ) أولا(تخضع لرقابة مالیة سابقة من جهة  هاالهیئات المحلیة كون

).ثانیا(.أخرى

.الرقابة المالیة السابقة على الهیئات المحلیة: أولا

دة تسمیات فهناك من یسمیها رقابة داخلیة، وهناك من یسمیها یطلق على هذه الرقابة ع

رقابة وقائیة، وتعرف على أنها رقابة تمارس من قبل الإدارة في نفس التنظیم، تعهد إلى موظفین 

.373بن عیسى ناصرة، مرجع سابق، ص -1

57حدادو ناسیم، مرجع سابق، ص -2

زین الدین بكاري، عبد الرزاق سیة، مالیة الجماعات المحلیة في الجزائریین الاستقلال والتبعیة، مذكرة لنیل شهادة -3

، ص 2019-2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة، أدرار، الماستر في العلوم السیاسیة،

49.

، 9، المجلد مجلة الأبحاث ودراسات التنمیةساجي فاطمة، آلیات الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة في الجزائر، -4

.594، ص 2022، الجزائر، تیارت، 01العدد 
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من الإدارة سبق لهم أن تلقوا تكوینا خاصًا عن الرقابة المالیة، والهدف منها الكشف على

.1ال التي یتم إجراءها حسب ما هو مسموح بهالمخالفات والتأكد من كل الأعم

وذلك قبل وقوعها سواء تعلق الأمر بالنفقات أو التعاقدات وذلك قبل أن یدخل التصرف 

).2(، والمراقب المالي )1(، وهذه الرقابة تمارس من قبل المحاسب العمومي2المالي حیز التنفیذ

:رقابة المحاسب العمومي-1

الأموال العامة تطبیقا لنصوص یتداولكل شخص "یقصد بالمحاسب العمومي هو

حسابات تسیربحیث هذا المحاسب هو موظف تابع للدولة یتولى مهمة ، 3"القوانین المعمول بها

.4الجماعات الإقلیمیة

یقوم بهذه الصفة بعملیة تحصیل الإیرادات ودفع نفقات تعتبر من قبل الوزیر المكلف 

العمومي على میزانیات والعملیات الخاصة بالدولة والمجلس بالمالیة وتطبیق رقابة المحاسب

لحقة والجماعات الإقلیمیة ، والمیزانیات المالوطني ومجلس المحاسبةالدستوري والمجلس الشعبي 

.5والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

بعدة مونو یقادات ودفع النفقات بتحصیل هذه الإیر  نالعمومییلكن قبل قیام المحاسبین 

:6بات شرعیة لتنفیذ العملیات المالیة العمومیة الموكلة لهممراق

من قانون المحاسبة 21-90من القانون رقم 35بالرجوع إلى المادة :بالنسبة للإیرادات- أ

للإیرادات التي یصدرها الأمر  هالعمومیة نلاحظ منها أن المحاسب العمومي قبل تحصیل

بموجب القوانین والأنظمة مرخص لهن هذا الأخیر بالصرف لابد منه من التحقیق من أ

.بتحصیلها

.49رزاق سیة، مرجع سابق، ص زین الدین بكاري، عبد ال-1

.129-128زین الدین لعماري، مرجع سابق ، ص ص -2

.41طیبي سعاد، مرجع سابق، ص -3

.466بن عیسى ناصرة، مرجع سابق، ص -4

.95أدینارن نوارة، مرجع سابق، ص -5

المحلیة، دراسة تحلیلیة للتنفیذ عبد المطلب بیصار، دور أعوان المحاسبة العمومیة في فعالیة تنفیذ میزانیة الجماعات-6

.152، ص 2021، الجزائر، 1، عدد 12، مجلد مجلة الدراسات المالیة والمحاسبة، "میزانیة البلدیة
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، قبل قبوله أي نفقة أن 36فلابد من المحاسب العمومي وفق المادة :أما بالنسبة للنفقة- ب

:یتحقق

من مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها-

.صفة الأمر بالصرف أو المفوض له-

.شرعیة عملیات تصفیة النفقات-

.فیر الاعتماداتتو -

.عدم سقوط أجال الدیون وأنها محل معارضة-

.الطابع الإیرائي للدفع والصحة القانونیة للمكسب الإرائي-

.1تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة-

:رقابة المراقب المالي-2

یث یمارس مهامه ، یعین بموجب قرار وزاري، بح2هو عبارة عن موظف تابع للوزارة المالیة

.3بمساعدة مساعدین له یتم تعینهم بنفس الطریقة التي تم تعینه بها

یمارس هذا الموظف الرقابة السابقة على میزانیة البلدیات والولایات، وذلك عند البدء في 

.4تنفیذ المیزانیة، وذلك بهدف إحترام شرعیة النفقات الملتزم بها

رارات المتضمنة إلتزامًا بالنفقات قبل التوقیع علیها حسب یتولى هذا المراقب التأشیر على الق

:في المشاریع التالیة374-09المرسوم التنفیذي رقم 

مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى المرتبات -أ 

.للمستخدمین باستثناء الترفیه في الدرجة

ج العدد .ج.ر.، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج1990غشت 15مؤرخ في 21-90من القانون رقم 36أنظر المادة -1

.1990غشت 15، الصادر في 35

ي رشدي، المراقب المالي كآلیة لرقابة على الأموال العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع قانون عام، تخصص رحمان-2

.97، ص 2019جوان 15قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لخضر، بسكرة، 

المجلة الأكادیمیة للجماعات المحلیة في الجزائر، بغاوي ملوكة، دور الرقابة المالیة في ترشید تنفیذ النفقات العامة -3

.1582، ص 2022، الجزائر، 01، العدد 6، المجلد للبحوث القانونیة والسیاسیة

.129زین الدین لعماري، مرجع سابق ، ص -4
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لتي یعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلیة مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة ا-ب 

.المعدلة خلال السنة المالیة

.1مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق-ج 

:من نفس المرسوم مشاریع أخرى تخضع لتأشیرة المراقب المالي منها6وأضافت المادة 

.2...قود وغیر ذلككل إلتزام مدعم بسندات الطلب والفواتیر الشكلیة والكشوف أو مشاریع الع

ویتولى المراقب المالي إضافة إلى إختصاصات الممنوحة له قانونا بإعلام المصالح المالیة 

بات ، كما یقوم بإنشاء المهام التي یقوم بها و بالأخطاء التي یرتكبها الأمر بالصرف مع تقریر العق

.3مصالح المختصةبإرسال إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة، حالات دوریة معدة لإعلام ال

الرقابة المالیة اللاحقة على الهیئات المحلیة:ثانیا

یطلق علیها تسمیة الرقابة الخارجیة، تمارس هذه الرقابة بعد تنفیذ التصرفات المالیة خلافا 

، تعهد هذه المهمة إلى أجهزة علیا أنشئت لرقابة الأموال العمومیة تتمثل في 4عن رقابة السابقة

.5والمفتشیة العامة للمالیةمجلس المحاسبة 

:مجلس المحاسبة-1

:من التعدیل الحالي على أنه199عرف المشرع الجزائري مجلس المحاسبة بموجب المادة 

مؤسسة علیا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة، یكلف بالرقابة البعدیة على "

:مجلس في المحافظة على ثلاث عناصریهدف هذا ال، 6...."أموال الدولة والجماعات المحلیة

فقات التي ، یتعلق بالرقابة السابقة للن1992نوفمبر 14مؤرخ في 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -1

374-09، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1992نوفمبر 15، الصادر في 82ج العدد .ج.ر.یلتزم بها، ج

.2009نوفمبر 19، الصادر في 67ج العدد .ج.ر.، ج2009نوفمبر 16مؤرخ في 

.تي یلتزم بها، السالف الذكر، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال374-09من المرسوم التنفیذي رقم6أنظر المادة -2

هات إستقلالیة الجماعات الإقلیمیة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، بن علي حیاة، لعبیدي نبیلة، إكرا-3

-2015فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.57، ص 2016

.130ین الدین لعماري، مرجع سابق ، ص ز  -4

شهرة عبد اللطیف، الرقابة على الإدارة المحلیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة عامة، -5

.51، ص 2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

مرجع سابق .2020ور من دست199أنظر المادة -6
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.1الإلتزام بتقدیم الحسابات، وتطویر النزاهة وشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

.تشجیع الاستعمال المنظم والصارم للمواد والوسائل المالیة-

2...القانونیة رمكافحة جمیع المظاهر الغش والممارسات الغی-

ع إداري هذا من جهة ومن جهة أخرى ذات طابع منح لهذا المجلس إختصاصات ذات طاب

:قضائي، من بین هذه الإختصاصات نجد

:إختصاص ذات الطابع الإداري- أ

، متعلق 20-95من الأمر رقم 63تقدیم الحساب الإداري للأمر بالصرف طبقا لنص المادة -

.یوما من السنة الموالیة، لسنة المنقضیة)30(بمجلس المحاسبة، في أجل أقصاه 

جوان كحد 30تقدیم حساب التسییر لمیزانیة البلدیة من طرف المحاسب العمومي، في أجل -

.3أقصى لسنة الموالیة للمیزانیة المقفلة لدى أمانة ضبط مجلس المحاسبة

:تصاص ذات طابع قضائيإخ- ب

یقوم مجلس بإصدار قرارات ذات طابع قضائي في مجالات متعلقة بخرق قواعد الإنضباط في -

:ییر المیزانیة، بحیث في هذه الحال یمكنه معاقبةمجال تس

.كل من یخرق الحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بالتنفیذ الإیرادات والنفقات-

.4وغیر ذلك...في حالة عدم الإلتزام بالنفقات دون توفر الإعتمادات أو تجاوز الترخیصات-

:لجزائررقابة مفتشیة العامة لمالیة الهیئات المحلیة في ا-2

هو جهاز دائم للرقابة المالیة، یوضع تحت وزیر المالیة، تم إحداثه بموجب المرسوم 

الخاص بإحداث مفتشیة العامة، تم تعدیل هذا المرسوم التنفیذي رقم     53-80التنفیذي رقم 

08-272.

.198طواهریة أبو داوود، مرجع سابق، ص -1

.198، ص نفسهمرجع ال -2

  .198ص المرجع نفسه، -3

.199لمرجع نفسه، ص ا -4
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ة یمارس رقابة في مجال التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمی

.1وكذا الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة إلى جانب هیئات أخرى

مراقبة إستعمال الموارد التي :تتولى حسب المادة الثالثة من نفس المرسوم عدة مهام منها

جمعتها الهیئات أو الجمعیات مهما كانت أنظمتها القانونیة، وتراقب كل شخص معنوي آخر 

.2مساعدات التي تقدمها الدولةیستفید من ال

، 1، المجلد مجلة الباحث القانونيدهمة مروان، باهي هشام، رقابة المفتشیة العامة لمالیة على الصفقات العمومیة، -1

.4، ص 2022ارس ، الجزائر، م2العدد 

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة -2

.2008سبتمبر 07، الصادر في 50ج العدد .ج.ر.للمالیة، ج
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نجاح نظام الهیئات المحلیة لتسیر ختاما لما قمنا من دراسة وبحث یتضح لنا أن

للامركزیة الأساسیةشؤونها المحلیة یكمن في مدى تحقیق الاستقلال الذي یعتبر الركیزة 

الهیئات دون المساس ممارسة الرقابة من قبل الهیئات المركزیة على هذهإبقاءمع الإداریة

 يمما یؤدالانحراف في استعمال السلطة  إلىبمفهوم اللامركزیة  لان الرقابة المشددة تؤدي 

.بمبدأ التوازن بین الاستقلالیة الممنوحة لهذه  الهیئات والرقابة المحددة قانوناالإخلال إلى

س الدستوري یعد ، كون أن التكریع الجزائري لم یوفق في تحقیق التوازنالمشر  أن إلا

إرادة سیاسة للدولة ر أن ذلك یبقى مرهون ما لم تتوفرالهیئات المحلیة غیلاستقلالیةضمانة 

.الاستقلالیةفي التفعیل الحقیقي لهذه 

:ویمكن توضیح ذلك من خلال النتائج التالیة

هیئات المحلیة إستقلالیة من الناحیة الوظیفیة والعضویة لالمشرع الجزائري منح ل-1

.والمالیة، لكن أخضعها للوصایة السلطة المركزیة

المشرع لهذه الهیئات بالشخصیة المعنویة الذي یمنح لها كیان خاص مستقلا في اعتراف-2

مثلها بمجالس منتخبة المجتمع المحلي، كما إرادةوالتعبیر عن المحلیةتسییر شؤونها

هذا یمنح نوع من و  في اختیار هذه المجالسالانتخابعلى أسلوب اعتمدبحیث 

ورئیس ، ولكن المشرع الجزائري بین من جهة أخرى تبني فكرة التعین كالوالي ستقلالیةالا

.تبعیتهایؤكدالدائرة وهذا 

في  حیث اعترف بها صراحةلهیئات المحلیة،ة لالمالییةستقلالالامنح المشرع الجزائري -3

یة مواردها تقوم الإدارة المركزیة لكن نظرا لعدم كفا،القوانین المؤطرة للهیئات المحلیة

الإعانات أن إذ ،تبعیتهایؤكد، وهذا أیضا من اجل حل مشكل العجزبتقدیم إعانات لها 

ث تمارس حی، الإعاناتیقید حریاتها في التصرف بهذه تقدم وفق دراسة وتخطیط مسبق 
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التدخل في كل صغیرة وكبیرة في مجالات صرف هذه السلطة الوصیة الرقابة و 

.لاستقلالیة المالیة الممنوحة لهاوهذا یسقط منها ا، عاناتالإ

وعلى المجالس الأعضاءجانب الرقابة على  إلى الجماعات المحلیةأعمالالرقابة على -4

هي رقابة مشددة لدرجة تمس بالاستقلالیة الممنوحة لهذه الهیئات ومثال ذلك ككل 

 .امداولاتهالمصادقة على 

المنتخبة  ومثل بالأجهزةمعینة على المستوى المحلي مقارنة ال الأجهزةتوسیع صلاحیات -5

.ذلك توسیع صلاحیات الوالي وتقلیص صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي

:التوصیات

وكذلك  أكثر على الرقابة القضائیةوالاعتمادداریة من شدة الوصایة الإضرورة التخفیف.1

دخل في شؤون الهیئات المحلیة وإدارتها حصر الحالات التي یسمح للسلطة المركزیة الت

لان ,واستبعاد توسع السلطة المركزیة في استخدام سلطتها علي المجالس المحلیة 

وضرورة التقید "بنص  إلالا وصایة " أن إذالعام  الأصلالوصایة الإداریة استثناء علي 

لتلك یكون التفسیر الضیق  أن أيبقاعدة تفسیر النصوص المتعلقة بالاستثناء 

.النصوص

، الانتخاباد على أسلوب والاعتمالتعیین على المستوى المحليإلغاء أسلوبضرورة .2

في قانون الانتخابات وتعدیل النصوص المتعلقة بشروط الترشح لعضویة النظروإعادة

.ذو كفاءة عالیة ومستوى علمي وتكوینهم في المجالأعضاءكانتقاءالمجالس الشعبیة

وذلك بحصر مهام الشعبي الولائيمجلسالیات الوالي ومنحها لرئیس نزع بعض صلاح.3

مثل للولایة لرئیس المجلس الشعبي الولائي مالوالي في تمثیل الدولة  ومنح صلاحیاته ك

واعتبار رئیس المجلس الشعبي الولائي هو الممثل وذلك من اجل تحقیق التوازن بینهما 

الوالي الذي یتمتع بهذه الاختصاصات في القانوني للولایة والأمر بالصرف بدل من

.الولایة
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والتقلیص من صلاحیات الهیئات المعینة على المستوى صلاحیات رئیس البلدیة،تدعیم.4

.المحلي خاصة الوالى ورئیس الدائرة

لزیادة دخل میزانیة الهیئات المحلیة كالاعتماد موارد مالیة ذاتیة ضرورة البحث عن .5

مذابح الخاصة ال تأجیرمحلیة للخواص وعلى سبیل المثال على تأجیر ممتلكات ال

المقدمة الإعاناتالهیئات المحلیة حریة التصرف في وإعطاء للهیئات المحلیة للخواص

وتكریس رقابة مجلس .حتى تضمن استقلالیتهامن قبل الهیئات المركزیة دون تدخلها

.ابة المالیة كهیئة قضائیة مستقلةالمحاسبة بالنسبة للرق

المالیة بما  اإعداد وتسیر وتنفیذ میزانیتهالمنتخبة الحق في المحلیةالمجالس  إعطاء.6

.م التنمیة المحلیةیخد
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شهادة الماستر، شعبة قانون عام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

 ن.س.د الرحمن میرة، بجایة، دالسیاسیة، جامعة عب

سكینة عاشوري، الإتجاهات المعاصرة لنظام الإدارة المحلیة،مذكرة لنیل شهادة .19

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014-203محمد خیضر، بسكرة، 

القانون الجزائري، ماستر، سلامي كمال، سناني فیصل، مداولات الهیئات الإقلیمیة في .20

فرع قانون عام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2021-2020الرحمان میرة، بجایة، 

سوداني كلثوم، حملاوي فتیحة، النظام لقانوني للإدارة المحلیة في القانون الإداري، .21

.2014-2013ائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، الجز 

شداد إبراهیم الخلیل، نفطي سفیان، مبدأ إستقلالیة الجماعات المحلیة، مذكرة ماستر، .22

.2021-2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

شهرة عبد اللطیف، الرقابة على الإدارة المحلیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر .23

صص إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید في الحقوق، تخ

.2017-2016بن بادیس، مستغانم، 

، مذكرة لنیل 10-11شیكوك شیماء، إستقلالیة المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون .24

شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2019-2018بوضیاف، المسیلة، 

صبیلع علي، فاعلیة الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل .25

شهادة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.2017-2016عاشور، الجلفة، 
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ركزیة طاجنین فوزیة، یعقوبي طاوس، الجماعات المحلیة في الجزائر، تكریس اللام.26

لإدارة أم إمتداد للإدارة المركزیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

الهیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2016الرحمان میرة، بجایة، 

دراسة فكان بوخاتم، الرقابة الوصائیة على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، .27

مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.2017-2016عاشور، جلفة، 

قراش سكینة، خالد نسیمة، الولایة من اللامركزیة وعدم التركیز الإداریین، مذكرة ماستر .28

والعلوم في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق 

.21/06/2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمن، میرة، بجایة، 

قعفازي زخروقة، الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل .29

شهادة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.2014-2013عاشور، الجلفة، 

قلالیة هیئات الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام الإدارة قمنة بختة، أسس إست.30

المحلیة الجزائریة، مذكرة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017-2016السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة، 

كسعي ریم، الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة المنتخبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، .31

صص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لخضر، بسكرة، تخ

2011-2012.

كهینة بوعمامة، تسعدیت ولد یوسف، الوصایة الإداریة وتأثیرها على تسیر الجماعات .32

، مذكرة 2012-2011الإقلیمیة في الجزائر، دراسة تحلیلیة لقانوني البلدیة والولایة، 

خصص سیاسات عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستر ت

.2015-2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مهداوي سهیلة، مبارك أسیا، سلطة الحلو في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل .33

شهادة الماستر، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، 

.23/06/2019یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كل

المقالات :ثالثا

، دور الرقابة المالیة في ترشید تنفیذ النفقات العامة للجماعات المحلیة بغاوي ملوكة .1

، 01، العدد 6، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیةفي الجزائر، 

1590-1577، ص ص 2022، )الجزائر(سعیدة –الطاهر  ي مولا.جامعة د

لى المجلس الشعبي الولائي في قانون ، واقع الرقابة الوصائیة الممارسة عبلغالم بلال .2

الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ،كلیة، العدد مجلة صوت القانونالولایة الجدید، 

.142-126، ص ص 2014أفریل 1خمیس ملیانة  ،

، إستقلالیة الجماعات المحلیة، مدلولها، معاییرها وبیان دكاس  كمال ،بوعمران عادل .3

البویرة، كلیة الحقوق ،جامعة أكلي محند أولحاج ، ، 8، عدد مجلة المعارفمستلزماتها، 

 .42-23ص ص  ،2010

ثیر الوصایة الإداریة على إستقلالیة الهیئات المحلیة، دراسة ، مدى تأبوقرط ربیعة .4

، الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، "مقارنة بین النموذج الفرنسي والجزائري

العلوم الإقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق والعلوم ) أ(، قسم 1، العدد 13المجلد 

.376-364، ص ص 2021، الجزائرالسیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 

، مجلة الأكادیمیة للبحث القانونيتیاب نادیة، مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر، .5

.38-19، ص ص بجابة عبد الرحمان ، ، جامعةة الحقوق كلی، 2، العدد 1مجلد 

تیسمبال رمضان، قراءة قانونیة في علاقات الدولة بالجماعات المحلیة على ضوء المادة .6

كلیة الحقوق والعلوم ،2، العدد 16مجلد ،مجلة المعارف، 2020من دستور 18

.43-24، ص ص 2021دیسمبر ،)الجزائر (امعة البویرة السیاسیة ، ج
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مجلة ، الجماعات المحلیة في الجزائر بین التبعیة وإستقلال، تیشوش فاطمة الزهراء.7

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عمار ،3، العدد  الدراسات القانونیة والسیاسیة

.389-379، ص ص 2016الأغواط، جانفي ثلجي ، 

ات، دراسة حالة ، بوطالب براهیمي، إشكالیة ضعف الموارد المالیة للبلدیدبابي نضیرة .8

deمجلة بلدیات ولایة قالمة،  lariid)( كلیة العلوم الاقتصادیة والتسیر ،04، عدد

156-129، ص ص2017قالمة، ، جامعة تلمسان ،والتجارة 

، رقابة المفتشیة العامة لمالیة على الصفقات العمومیة، باهي هشام،دهمة مروان .9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ،2، العدد 1، المجلد مجلة الباحث القانوني

.13-1، ص ص 2022، مارس ورقلة،صدي مرباحاق

، الهیئات الإداریة المحلیة في الجزائر ودورها في ساري مریم ،زرواقي الطاهر  .10

لیة الحقوق ك ، 7، جامعة خنشلة، العدد مجلة حقوق وعلوم سیاسیةإرساء حكم راشد، 

.44-10، ص ص 2017جانفي ،جامعة خنشلة ، 

مجلة ، آلیات الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة في الجزائر، ساجي فاطمة .11

كلیة الحقوق ، جامعة ابن خلدون ،، 01، العدد 9، المجلد الأبحاث ودراسات التنمیة

.599-583، ص ص 2022تیارت، 

مجلة شعاع الأسباب والانعكاسات، :سامي الوافي، عجز المالیة المحلیة في الجزائر.12

، جامعة تسیر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ال،2، عدد للدراسات الإقتصادیة

 .163-148ص ص  الجزائر ،،2017سبتمبر تسیمسیلت ،  

، مجلة صوت القانون، اللامركزیة الإداریة والاستقلال المالي للولایة، طیبي سعاد .13

خمیس كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجیلالي بونعامة ،،العدد الثاني

.311-287، ص ص 2014ملیانة، الجزائر، أكتوبر 
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مجلة عبد الحلیم بن مشري، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، .14

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد حیضر ، 6عدد ال، الإجتهاد القضائي

.120-102بسكرة، ص ص 

عبد المطلب بیصار، دور أعوان المحاسبة العمومیة في فعالیة تنفیذ میزانیة الجماعات .15

، مجلد مجلة الدراسات المالیة والمحاسبة، "حلیة، دراسة تحلیلیة للتنفیذ میزانیة البلدیةالم

.163-147، ص ص 2021، الجزائر، 1، عدد 12

مجلة العلوم ، النظام القانوني للجماعات المحلیة في الجزائر، ات جفریاسماعیل .16

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الشهید حمة ،12، عدد القانونیة والسیاسیة

.226-193، ص ص 2016جانفي لخضر الوادي ، 

مجلة وصیدة، حل المجالس الشعبیة المحلیة في النظام القانوني الجزائري، قدومة .17

كلیة الحقوق ، 01، العدد 7، المجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

.1804-1782، ص ص 2022، جوان 1الجزائر،جامعة 

، 14المجلد ، مجلة العلوم الإجتماعیة، "الرقابة الإداریة"كمال بودانة، عبد العالي دبلة، .18

، ص ص ،2020، )الجزائر(بسكرة ة جامعوم الإجدتماعیة، ، كلیة العل2عدد ال

102-117.

، میزانیة الجماعات المحلیة بین قید الوصایة وحریة لطفاوي  محمد عبد الباسط.19

جامعة ابي ، 5، مجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةالتصرف، 

.1480-1455، ص ص 2020، تلمسان، 02العدد بكر بلقاید ، تلمسان ، 

، التكریس الدستوري لمبدأ تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى عشاب لمریم .20

-195، ص ص 2016الجزائر ،،2البلیدة جامعة ،11الجماعات المحلیة، العدد 

208.
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مجلة ، "الوصایة الإداریة ضمانة لإستقلالیة الجماعات المحلیة"، مبروك عبد النور .21

، ص ص 2019جامعة مسیلة ،،1، العدد 4، المجلد الدراسات والبحوث القانونیة

37-52.

مجلة العلوم محمد الصالح كشحة، سلطة الحلول وتطبیقاتها على الهیئات البلدیة، .22

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة لخضر بالوادي ، 16، عدد القانونیة والسیاسیة

.410-400، ص ص 2017جوان ،

محمد لعیرج، محمد المهدي بن السیحمو، میزانیة الجماعات المحلیة بین الإستقلالیة .23

مخبر ، 1، العدد 5، مجلد والسیاسیةالمجلة الإفریقیة للدراسات القانونیةوالرقابة، 

.128-107، ص ص 2021درایة، أدرار، الجزائر، ن والمجتمع ، جامعة أحمدو القان

نوال لصلج، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي في ظل القوانین .24

سكیكدة، جوان جامعة ، 6، العدد مجلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة والإجتماعیةالجدیدة، 

.54-30، ص ص 2018

ي سهام، المجلس الشعبي البلدي كآلیة قانونیة للمشاركة في همساس مسعودة، براهیم.25

كلیة الحقوق ، ،01، العدد 3، المجلد مجلة ضیاء للدراسات القانونیةالتنمیة المحلیة، 

-85، ص ص 2021السنة المركز الجامعي أحمد صالحي بالنعامة ،الجزائر ،

103.

وسیلة سیبني، عیسى حجاب، مسعودة رداس، الموارد المالیة للجماعات المحلیة .26

، العدد 8، المجلد نمیة للبحوث والدراساتمجلة الإدارة والتومصادرها وسبل تعبئتها، 

.219-200، ص ص 2019بسكرة ،، 2، جامعة البلیدة 1

:النصوص القانونیة:رابعا

:الدستور.أ 

، الإعلان المتضمن نشر دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1963دستور .1

.1963سبتمبر 10، الصادر في 64ر عدد .الشعبیة، ج
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، 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76الأمر رقم ، الصادر بموجب 1976دستور .2

، 94ر عدد .یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج

.1976نوفمبر 24الصادر في 

فیفري 28المؤرخ في 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور .3

، 1989فیفري 23جب إستفاء ، یتعلق بنشر تعدیل الدستوري الموافق علیه بمو 1989

.1989مارس 01، الصادر في 9عدد .ر.ج

دیسمبر 7المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور .4

08، الصادر في 76دد ج ع.ج.ر.ج، 1996یتضمن اصدار نص الدستوري ، 1996

، 2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم معدل ومتمم بموجب ،1996ر دیسمب

المعدل ،2016مارس 07، الصادر في  14عدد ج .ج.ر.توري، جیتضمن التعدیل الدس

، یتعلق 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20بموجب مرسوم رئاسي رقم والمتمم

، في 2020بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

، الصادر  82ج عدد .ج.ر.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج

.2020دیسمبر  30في 

:النصوص التشریعیة. ب

، یتضمن القانون العضوي المتعلق 2021مارس 10، مؤرخ في 01-21أمر رقم -1

.2021مارس  10، الصادر في 17ج عدد .ج.ر.بنظام الانتخابات، ج

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون البلدیة، ج1967ینایر 18مؤرخ في 24-67أمر رقم -2

)ملغى.(1967ینایر 18، الصادر في 6

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الولایة، ج1969مایو 23مؤرخ في 38-69أمر رقم -3

)ملغى.(.1969مایو 23، الصادر في 44

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالحالة المدنیة، ج1970فبرایر 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -4

10مؤرخ في 03-17، معدل ومتمم بقانون رقم 1970فبرایر 27، الصادر في 21

.2017ینایر 11، الصادر في 2ج عدد .ج.ر.، ج2017ینایر 
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القانون المدني، ، المتضمن1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -5

، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتضمن قانون الإنتخابات، ج1989غشت 7، مؤرخ في 13-89قانون رقم -6

)ملغى(.1989غشت 7، الصادر في 32عدد 

، 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج1990أبریل 07المؤرخ في 08-90قانون رقم -7

)ملغى(، 1990أبریل  11در في الصا

، 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج1990أبریل 07مؤرخ في 09-90قانون رقم -8

)ملغى.(.1990أبریل 11الصادر في 

ج .ج.ر.، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج1990غشت 15مؤرخ في 21-90قانون رقم -9

.1990غشت 15، الصادر في 35العدد 

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو  22ؤرخ في الم10-11قانون رقم -10

.2011یولیو 03، الصادر في 37

، الصادر في 12ج عدد .ج.ر.، ج2012فبرایر 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم -11

.، یتعلق بالولایة09-90، یلغي قانون رقم 2012فبرایر 29

بات، ، بتعلق بنظام الانتخا2016غشت 25مؤرخ في 10-16قانون رقم -12

)ملغى.(2016غشت 28، الصادر في 50ج عدد .ج.ر.ج

:النصوص التنظیمیة.ج 

السابقة ، یتعلق بالرقابة1992نوفمبر 14مؤرخ في 414-92مرسوم تنفیذي رقم -1

، معدل 1992نوفمبر 15، الصادر في 82ج العدد .ج.ر.للنفقات التي یلتزم بها، ج

ج .ج.ر.، ج2009نوفمبر 16مؤرخ في 374-09ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

.2009نوفمبر 19، الصادر في 67العدد 

، یحدد صلاحیات 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي رقم -2

.2008سبتمبر 07، الصادر في 50ج العدد .ج.ر.العامة للمالیة، جالمفتشیة
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